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    لثالثةللجنة اا
  الحادية والثلاثينمحضر موجز للجلسة 

    ١٠:٠٠، الساعة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٩المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 
  )بلغاريا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد تافروف        :الرئيس

    
  المحتويات

  
  )تابع(تعزيز وحماية حقوق الإنسان :  من جدول الأعمال٦٩لبند ا

الإنــسان، بمــا في ذلــك الــنُهج البديلــة لتحــسين التمتــع الفعلــي مــسائل حقــوق   )ب(  
  )تابع(بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

حــالات حقــوق الإنــسان والتقــارير المقدمــة مــن المقــررين والممــثلين الخاصــين     )ج(  
  )تابع(
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  .١٠:٠٥ت الجلسة الساعة افتتح  
تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق :  مـــن جـــدول الأعمـــال٦٩البنـــد 
  )تابع (الإنسان

مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلـك الـنُهج البديلـة             )ب(
لتحسين التمتع الفعلـي بحقـوق الإنـسان والحريـات          

ــابع (الأساســية ، A/68/56 ،A/68/176، A/68/177() ت
A/68/185       ،A/68/207       ،A/68/208      ،A/68/209، 
A/68/210  ،A/68/210/Add.1  ،A/68/211  ،A/68/224، 
A/68/225      ،A/68/256      ،A/68/261      ،A/68/262 ،
A/68/268      ،A/68/277      ،A/68/279      ،A/68/283 ،
A/68/284      ،A/68/285      ،A/68/287      ،A/68/288 ،
A/68/289      ،A/68/290      ،A/68/292      ،A/68/293 ،
A/68/294      ،A/68/296      ،A/68/297      ،A/68/298 ،
A/68/299      ،A/68/301      ،A/68/304      ،A/68/323 ،
A/68/345، A/68/362، A/68/382 ،A/68/382/Corr.1، 
A/68/389 ،A/68/390 و A/68/496 ؛A/67/931(  

حـــالات حقـــوق الإنـــسان والتقـــارير المقدمـــة مـــن    )ج(
، A/68/276() تـــابع (المقـــررين والممـــثلين الخاصـــين  

A/68/319      ،A/68/331      ،A/68/376      ،A/68/377 ،
A/68/392  ،A/68/397  و  ، A/68/503    ؛A/C.3/68/3 

  )A/C.3/68/4و 
ــة التحقيــق في انتــهاكات     (الــسيد كــيربي   - ١ رئــيس لجن

قـال  ):  الديمقراطيـة  حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية     
إنــه ينبغــي للمجتمــع الـــدولي أن يحــول تركيــز اهتمامــه مـــن       
الأسلحة النووية التي تقوم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة     

وأوضـح أنـه    . إلى سجل ذلـك البلـد في مجـال حقـوق الإنـسان            
بعد الإخفاق في الحصول على تعاون جمهورية كوريا الـشعبية          

التحقيــق في ســول وطوكيــو ولنــدن الديمقراطيــة، عقــدت لجنــة 
جلسات استماع عامـة شملـت الـضحايا والـشهود فيمـا يتعلـق              

واســتمعت اللجنــة إلى . بحالــة حقــوق الإنــسان في ذلــك البلــد 
شهادات مروعة من أشخاص عاديين ممـن شـهدوا أو تعرضـوا            

ــاء ا    ــسي والاختفـ ــف الجنـ ــسجن والعنـ ــذيب والـ ــسري للتعـ لقـ
ثــر مــن مجــرد مــشاهدة  أكشيء ذلــك مــن الفظــائع، لا لــ وغــير

ــد    ــاق عقيـ ــة أو اعتنـ ــسلات تليفزيونيـ ــة  مسلـ ــة أو محاولـ ة دينيـ
  .بلدهم مغادرة

ومــضى يقــول إن الــصور الملتقطــة بالــسواتل تؤكــد        - ٢
بوضـــوح وجـــود أربعـــة معـــسكرات ســـجون سياســـية تعمـــل 

وهناك معسكر خامس جـرى تخفـيض حجمـه         . بكامل طاقتها 
ار إلى أن لجنـة     وأش ـ. بدرجة كبيرة، بينمـا أُغلـق معـسكر آخـر         

التحقيـــق ستـــسعى إلى تحديـــد كـــم مـــن المـــسجونين في تلـــك  
ــهم     ــهم أو تم نقلـ ــرج عنـ ــتفهم أو أُفـ ــوا حـ ــد لقـ ــسجون قـ . الـ

تــستجب جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة للــدعوات   ولم
الموجهة إليها للحضور وإيفاد ممثلين لها في جلسات الاسـتماع      

سان قـد اتهـم لجنـة       بل أن وفدها في مجلـس حقـوق الإن ـ        . العامة
. التحقيق بالاعتماد على مواد ملفقة مستمدة من قوى معاديـة         

وشـــجع أعـــضاء اللجنـــة علـــى مـــشاهدة تـــسجيلات الفيـــديو  
ــة    ــة علـــى الموقـــع الـــشبكي للجنـ ــتماع، المتاحـ لجلـــسات الاسـ
التحقيق، لكي يحكموا بأنفسهم على مدى صـدق الـشهادات          

ــة  ــشهادات  وأشــار إلى أن ت. وشــفافية الإجــراءات المتبع لــك ال
 مقابلـة سـرية مـع الـضحايا والـشهود           ٢٠٠تتفق مع أكثر مـن      

والخـــبراء، ومـــع الجانـــب الأعظـــم مـــن الـــشهادات الخطيـــة       
  .والمستندات التي تمت دراستها

واستطرد يقول إن الاسـتنتاجات النهائيـة والتوصـيات           - ٣
لن تُعلن حـتى انتـهاء التحقيـق؛ غـير أن مجمـل الأدلـة يـشير إلى                  

اكات منهجيــة وجــسيمة وواســعة النطــاق لحقــوق وجــود انتــه
ــا   . الإنــسان ــة كوري ــة التحقيــق دعــت جمهوري وأوضــح أن لجن

الــشعبية الديمقراطيــة إلى تقــديم أدلــة تثبــت مــا تدعيــه مــن عــدم 
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حدوث أي مـن الانتـهاكات المبينـة أو توضـح مـا الـذي فعلتـه         
  .لمعالجة الشواغل القائمة منذ زمن بعيد

لايــة المــسندة إلى لجنــة التحقيــق وأضــاف أنــه وفقــا للو  - ٤
بالتركيز على ضمان المساءلة، فإنها ستسعى إلى تحديد مـا هـي         
ــتتتبع       ــا س ــسؤولية، كم ــل الم ــتي تتحم ــة ال المؤســسات الحكومي

وأشـار إلى أنـه وإن      . تطور حالة حقوق الإنسان بمرور الوقـت      
كــان قــد تم الإبــلاغ عــن تحــسن محــدود في حالــة الغــذاء منــذ    

 في التسعينات مـن القـرن الماضـي، فـإن منظمـة             المجاعة العظمى 
 في المائـة    ٢٧,٩تفيـد أن    ) اليونيـسيف (الأمم المتحدة للطفولـة     

من الأطفال الـصغار في البلـد يعـانون مـن التقـزم نتيجـة لـسوء                 
ــه إنــه عنــدما تقــدم لجنــة   . التغذيــة المــزمن واختــتم كلمتــه بقول

ــام     ــهائي في ع ــا الن ــق تقريره ــيكون المجت٢٠١٤التحقي مــع ، س
الــدولي ملزمــا بــأن يواجــه مــسؤولياته وأن يقــرر نــوع التــدابير  
الملموسة التي سيتخذها لحماية شعب جمهورية كوريا الـشعبية         
الديمقراطيــة مــن الانتــهاكات الــتي يبــدو أنهــا خطــيرة ومنهجيــة  

  .لحقوق الإنسان
مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق   (الــسيدة كوهــونين  - ٥

ابـة عـن الـسيد مرزوقـي داروسمـان،          قرأت بيانا بالني  ): الإنسان
المقرر الخاص المعني بحالة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا             
ــة      ــرر الخــاص ولجن ــت إن عمــل المق ــة، وقال ــشعبية الديمقراطي ال
ــا      ــة كوري ــسان في جمهوري ــوق الإن ــهاكات حق ــق في انت التحقي
الـشعبية الديمقراطيــة يظهـر النــهج الأكثـر حزمــا الـذي ينتهجــه     

لي إزاء الكشف عن الحقيقة وإقرار العدالة وتحقيـق         المجتمع الدو 
ــبه الجزيـــرة    ــة حقـــوق الإنـــسان في شـ المـــصالحة وتحـــسين حالـ

وأشـــارت إلى أن تقريـــر المقـــرر الخـــاص المقـــدم إلى . الكوريـــة
 حدد تـسعة أنمـاط      قد) A/HRC/22/57(مجلس حقوق الإنسان    

ــاون،       ــستمر للتع ــة الم ــض الحكوم ــق رف ــهاكات، ووَثَّ ــن الانت م
ــة للتحقيــق   ــة . وعــرض دواعــي إنــشاء آلي ورأت أن إنــشاء لجن

ــا      ــة كوري ــادة جمهوري ــة إلى قي ــد وجــه رســالة قاطع ــق ق التحقي

الشعبية الديمقراطية بأن الانتهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان          
  .لا يمكن أن تستمر دون عقاب

ومضت تقول إن المجتمـع الـدولي يجـب أن يـصر علـى                - ٦
تعاون جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة تمامـا، وأن يكفـل              
دعم البلـدان المجـاورة، وأن يظهـر تـصميمه علـى متابعـة نتـائج                

كما أن البلدان التي تستضيف لاجـئين مـن جمهوريـة        . تحقيقاته
ــة يجــب أن تــوفر لهــم الحم   ــا الــشعبية الديمقراطي ايــة، وأن كوري

فمبـدأ عـدم   . تعاملهم بصورة إنـسانية، وأن تمتنـع عـن إعـادتهم          
ــواطني     ــق علـــى مـ ــدولي ينطبـ ــانون الـ ــسرية في القـ ــادة القـ الإعـ
جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة الـذين غـادروا البلـد دون             
تــــصريح أو الــــذين هربــــوا بــــسبب الاضــــطهاد أو لأســــباب 

ــة  ــا للحريـ ــصادية أو طلبـ ــه . اقتـ ــارت إلى أنـ ــاك  وأشـ ــان هنـ  كـ
انخفــاض ملحــوظ في عــدد الهــاربين الــذين نجحــوا في الوصــول  
إلى جمهورية كوريا خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وهـو مـا            
يمثل انعكاسا للاتجاه السائد يمكن أن يُعزى إلى تـشديد الرقابـة     

  .على الحدود وازدياد حالات الإعادة القسرية
كوريــــا واســــتطردت تقــــول إن حكومــــة جمهوريــــة   - ٧

الشعبية الديمقراطية ظلت تنتهج سياسة عـسكرية عدوانيـة، في          
فعلـى مـدار   . حين حُرمت غالبيـة الـشعب مـن الحـق في الغـذاء          

العقــود الماضــية، كــان الملايــين يواجهــون خطــر نقــص الغــذاء   
وقالـت  . بصورة خطيرة تكـاد تـصل إلى حـد المجاعـة الجماعيـة            

 “الجــيش أولا”ة إنـه ينبغـي أن تعيـد الحكومـة النظـر في سياس ـ     
مــن أجــل إعــادة تخــصيص مــا يكفــي مــن المــوارد لتحــسين         

وأشـــارت إلى أن حـــالات نقـــص . مـــستوى معيـــشة الـــشعب
التمويل لذي تواجهـه وكـالات الأمـم المتحـدة في الاضـطلاع             
ببرامجها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهـي الـبرامج          

حالـة التغذيـة    التي سـاعدت في تـأمين وتعزيـز الأمـن الغـذائي و            
وقالـت إن المجتمـع     . والصحة العامة، هي حالات تـدعو للقلـق       

الدولي يتحمل في ذلك الـصدد، بـصورة جماعيـة وفرديـة علـى              
ــات        حــد ســواء، مــسؤولية تقــديم المــساعدة الإنــسانية في أوق
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إذ لا ينبغـي علـى الإطــلاق اسـتخدام الغـذاء كــأداة     . الطـوارئ 
  .للضغوط السياسية والاقتصادية

ــة حقــوق    و  - ٨ ــه لم يحــدث أي تحــسن في حال أضــافت أن
إذ يـستمر ورود    . الإنسان المروعة منذ صـدور التقريـر الـسابق        

ــسانية في     ــة اللاإن ــاء الاحتجــاز التعــسفي والتعــذيب والمعامل أنب
معسكرات الاعتقال والاختفـاء القـسري، بينمـا ظلـت مـسألة            

كمـا أن تـشديد الرقابـة       . اختطاف الرعايا الأجانب دون حـل     
ــق     الا ــى القل ــشريعات يظــل يبعــث عل ــة مــن خــلال الت جتماعي

ويفاقم من إساءة استخدام المـسؤولين المحلـيين ومـوظفي إنفـاذ            
وقــد وثقــت جماعــات حقــوق الإنــسان     . القــانون لــسلطاتهم 

اتــــساع نطــــاق اســــتخدام المــــسؤولين الفاســــدين للاعتقــــال  
ــى الرشــاوى       ــسفيين مــن أجــل الحــصول عل . والاحتجــاز التع

 أشــكال متعــددة مــن التمييــز ضــد النــساء   كانــت هنــاك كمــا
والأطفــال وذوي الإعاقـــة والعائــدين ومـــن يعتــبرون معـــادين    

وأوضحت أنه جرى حث الحكومة علـى وقـف كافـة           . للنظام
الممارسات التمييزية والتصديق على اتفاقية حقوق الأشـخاص        

ــؤخرا    ــا م ــتي وقعــت عليه ــة ال وأكــدت أن دعــم  . ذوي الإعاق
لغ الأهمية لفعالية أي آلية لحقوق الإنـسان        المجتمع الدولي أمر با   

تنــشئها الأمــم المتحــدة، وأن شــعب جمهوريــة كوريــا الــشعبية   
الديمقراطيـــة يعتمـــد علـــى ذلـــك المجتمـــع الـــدولي في إحـــداث   

  .تغييرات حقيقية وعادلة في حياته
): جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيــة    (الـسيد كـيم    - ٩

ــاطع تقر   ــشكل قـ ــرفض بـ ــده يـ ــال إن بلـ ــاص  قـ ــرر الخـ ــر المقـ يـ
)A/68/319 .(     فحكومتـــه لا تعتـــرف بولايـــة المقـــرر الخـــاص

فهي تعتقد اعتقـادا    . تقبلها، ولن يتغير موقفها في المستقبل      ولا
ثابتا أن مسألة حقوق الإنسان يجب أن تُعامل على أساس مـن          

أما ما وصفه بـالتقرير المـسيَّس للمقـرر         . وعدم الانتقائية الحياد  
  .الخاص، فقد قال إنه مثال نموذجي للتسييس وازدواج المعايير

ومــضى يقــول إنــه منــذ ســنوات عديــدة وحكومتــه         - ١٠
تتعاون بصورة واسعة النطـاق مـع هيئـات حقـوق الإنـسان في              

عفـو  كل من الاتحاد الأوروبي والأمـم المتحـدة، ومـع منظمـة ال            
 عنــدما تقــدم ٢٠٠٦وتوقــف ذلــك التعــاون في عــام  . الدوليــة

الاتحاد الأوروبي بمشروع قرار ضد بلده يقترح إسـقاط نظامـه           
وأوضـح أنـه رغـم أن حكومتـه ظلـت       . السياسي والاجتمـاعي  

تعتقــد بــأن مــن الممكــن حــل كــل المــسائل مــن خــلال الحــوار   
صادمي في  البناء، فإنه لم يكن بمقدورها المساومة مع النـهج الت ـ         

وأكـد أنـه لا يمكـن التـسامح مـع           . مناقشة تقرير المقرر الخـاص    
ــى       ــضغط عل ــية لل ــأداة سياس ــر ك ــة لاســتخدام التقري أي محاول

  .حكومته أو للمساس بكرامة أو مكانة بلده
كما أضاف أن حكومته تـرفض تمامـا لجنـة التحقيـق،              - ١١

ووصـف  . التي تتماثل في خلفيتها ومقاصدها مع المقرر الخاص       
تقريرها الشفوي أيضا بأنه جزء من مـؤامرة ضـد بلـده، وبأنـه              

فلجنة التحقيـق قـد أُنـشئت لتـشويه حالـة           . لا يستحق المناقشة  
حقوق الإنسان في بلده وخلق مناخ دولي من الـضغوط تمـشيا            
مــع الــسياسات العدائيــة الــتي تفرضــها الولايــات المتحــدة ضــد  

لانتــهاكات وقــال إن ا. بلــده بغيــة إســقاط نظامــه الاشــتراكي  
ــده، حيــث      ــق لا توجــد في بل ــة التحقي ــر لجن ــذكورة في تقري الم

ومـضى يقـول إن     . تحظى كرامة الناس وحقـوقهم بتقـدير بـالغ        
حكومتــه ستواصــل تعزيــز نظامهــا الاشــتراكي، الــذي يــضمن   

ــشعبها   ــية لـ ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــا  . حقـ ــا أنهـ كمـ
نــسان، ستــستمر في الاضــطلاع بالتزاماتهــا في مجــال حقــوق الإ 

ودعا إلى حل لجنة التحقيق فورا، قـائلا إنـه لا علاقـة لهـا البتـة                 
  .بحقوق الإنسان الحقيقية

قالـت  ): المراقِبة عن الاتحـاد الأوروبي     (السيدة تشامبا   - ١٢
إنهــا تؤيــد بقــوة الــدعوة الموجهــة إلى جمهوريــة كوريــا الــشعبية 

يـق،  الديمقراطية للتعاون مع كل من المقرر الخاص ولجنـة التحق         
وأشــارت إلى أن الاتحــاد . والــسماح لهمــا بالــدخول إلى البلــد 

الأوروبي سيقدم مـرة أخـرى مـشروع قـرار يوجـه الانتبـاه إلى               
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حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة،          
ويحث الحكومة علـى معالجـة المـسائل الموثقـة في تقـارير المقـرر               

  .الخاص والأمين العام
إلى المقــــرر الخــــاص أن يقــــدم المزيــــد مــــن  وطلبــــت   - ١٣

المعلومــات عــن الجهــود المبذولــة للتفاعــل مــع جمهوريــة كوريــا 
الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق بالحالة في معـسكرات الاعتقـال          
ومــا يجــري مــن تحقيقــات في انتــهاكات حقــوق الإنــسان الــتي   

ــا  ــق   . تُرتكــب فيه ــشاطر القل وأشــارت إلى الاتحــاد الأوروبي ي
ولــذلك، . معاملـة اللاجــئين الـذين أُعيــدوا إلى ذلـك البلــد   إزاء 

فقد حثت جميع الدول على التقيد بمقتضيات الاتفاقية المتعلقـة          
بمركز اللاجئين، وأعربت عن رغبتها في معرفة مـا الـذي ينبغـي             

 وأخـيرا،  .أن يفعله المجتمع الدولي أكثر من ذلك لمعالجـة المـسألة    
 المجتمـع   ع الدعم المنتظر مـن    طلبت مزيدا من التوضيح بشأن نو     

  .الدولي لتنفيذ النتائج التي انتهى إليها تقرير لجنة التحقيق
حثت جمهوريـة كوريـا     ): سترالياأ (السيدة هيوانبولا   - ١٤

الشعبية الديمقراطية على التعاون مع المكلفين بولايات خاصة،         
وتنفيذ توصيات المقرر الخاص المتعلقة بلم شمـل الأسـر وإعـادة            

ختطفين إلى بلـدانهم وإلغـاء القـوانين الـتي تـسمح بـالقرارات              الم
ــدام    ــة الإع ــا عقوب ــا فيه ــسفية، بم ــدها  . التع وأشــارت إلى أن بل

يشعر بقلق بالغ إزاء النتائج المتـصلة بتقـسيم المجتمـع إلى فئـات              
حسب درجة الولاء، وإزاء ما يرد من تقارير تفيد أن عـضوية          

من الـولاء المتـصور لأسـرة    تلك الفئات تستند إلى ثلاثة أجيال    
وطلبـت المزيـد مـن الملاحظـات حـول الحقـوق            . ما تجاه النظام  

والحريات التي أضيرت من جراء هذا النظـام الخبيـث والواسـع            
  .الانتشار للتمييز المؤسسي

قـال إنــه تـردد أن النظــام في   ): كنــدا (الـسيد دمبـسي    - ١٥
 نفــــق ملايــــينأجمهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الديمقراطيــــة قــــد  

الدولارات على السلع الكمالية مـن أجـل النخبـة، بينمـا يظـل              
ولـذلك، فـإن كنـدا تـدعو جميـع الـدول            . شعبه يعـاني الحرمـان    

إلى تنفيــذ الجــزاءات الــتي وقعهــا مجلــس الأمــن التــابع للأمــم        
وأوضـح أن حكومتـه   . المتحدة علـى ذلـك البلـد تنفيـذا كـاملا      

نـسان والحالـة    تدعم المبادرات الراميـة لمعالجـة حالـة حقـوق الإ          
ــة،      ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــسانية الخطــيرة في جمهوري الإن

وقـال إن كـلا مـن لجنـة التحقيـق           . وأشاد بإنشاء لجنة التحقيق   
والمقرر الخاص قد اضطلعا بعملـهما علـى نحـو يـستحق الثنـاء،              
ــا مــن جانــب     وبخاصــة في ضــوء اســتمرار عــدم التعــاون إطلاق

  .راطيةجمهورية كوريا الشعبية الديمق
ــوة      - ١٦ ــد وبقـ ــن جديـ ــدين مـ ــدا تـ ــول إن كنـ ومـــضى يقـ

انتــهاكات حقــوق الإنــسان المــستمرة في ذلــك البلــد، وتعــرب 
ــة      ــة كامل ــاطق تخــضع لمراقب ــشديد لوجــود من عــن انزعاجهــا ال
ومعسكرات سخرة، وكذلك ممارسـات الاحتجـاز التعـسفي،         
ــال،    والإجهــــاض القــــسري، والعقــــاب الــــشامل لعــــدة أجيــ

ــتقل  ــاءة     واحتجــاز المع ــددة، وإس ــير مح ــال غ ــسياسيين لآج ين ال
الحريـة   معاملة العمال، وانعدام الحرية بوجه عـام، بمـا في ذلـك           

كمـا أنهـا تـدعو جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة              . الدينية
ــا     ــات الأساســية لمواطنيه ــسان والحري ــوق الإن ــرام حق . إلى احت

 وأكد أن كندا ستظل ترفع صوتها ضد الطغيان الـذي يُمـارس           
وأشار إلى أن حكومته تود معرفة ما الذي أُنجـز لمعالجـة          . هناك

ــدابير    ــاعي والتـ ــال الجمـ ــتخدام معـــسكرات الاعتقـ مـــسألة اسـ
القـــسرية الـــتي تـــستهدف حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، 

وبالإضـافة  . في ذلـك إخـضاعهم للتجـارب الطبيـة القـسرية           بما
ــأمين إمكاني ــ      ــد تم ت ــا إذا كــان ق ــساءل عم ــد ت ــك، فق ة إلى ذل

الوصول إلى منـاطق الحـدود في الـصين والاتحـاد الروسـي بغيـة               
ــشعبية      ــا ال ــة كوري إجــراء مقــابلات مــع مــواطنين مــن جمهوري

  .الديمقراطية في تلك المجتمعات المحلية
قالـت إن   ): الجمهوريـة التـشيكية    (السيدة زفونكوفـا    - ١٧

حكومتها قد رحبت بقرار إنـشاء لجنـة التحقيـق في انتـهاكات         
. نـــسان في جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة حقـــوق الإ

ــة      ــهاكات المنهجي ــالغ إزاء الانت ــق ب ــشعر بقل ــا ت وأوضــحت أنه



A/C.3/68/SR.31
 

6 13-53571 
 

والواســعة والجــسيمة لحقــوق الإنــسان، وبخاصــة مــا يتــردد مــن 
أنبــاء عــن حــالات التعــذيب، والاحتجــاز التعــسفي، والتمييــز، 
والاختفــاء القــسري، واختطــاف الرعايــا الأجانــب، والعــدد      

ــل ــون أوضــاعا مروعــة في      الهائ ــذين يواجه ــن الأشــخاص ال  م
وحثـــت، في هـــذا الـــصدد، . معـــسكرات الاعتقـــال الـــسياسي

جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة علـى أن تغلـق فـورا تلـك        
ــسياسيين دون      ــتقلين ال ــة المع ــرج عــن كاف المعــسكرات وأن تف

كما أشـارت إلى قلـق حكومتـها العميـق          . شروط ودون إبطاء  
 البلـد التعـاون مـع المكلفـين بولايـات خاصـة،             إزاء رفض ذلك  

  . وحثتها على أن توفر لهم فرص الوصول بالكامل إلى البلد
قالـــت إن جلـــسات ): سويـــسرا (الـــسيدة شـــنيبرغر  - ١٨

الاستماع العامة الشفافة والمحايدة التي عقدتها لجنة التحقيـق في         
انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية      

طية تتسم بأهمية خاصة لأنها تتيح للشهود فرصـة بالغـة           الديمقرا
ــسان      ــة حقــوق الإن ــدولي بحال ــة لإذكــاء وعــي المجتمــع ال الأهمي

وأضـافت أن حكومتـها تؤيـد تمامـا الولايـة المـسندة إلى              . هناك
لجنــــة التحقيــــق، ورغــــم رفــــض جمهوريــــة كوريــــا الــــشعبية 
ــلة      ــى مواصـ ــشجعها علـ ــا تـ ــا، فإنهـ ــاون معهـ ــة التعـ الديمقراطيـ

يقاتهــا وجمــع المزيــد مــن أدلــة الانتــهاكات مــن أجــل إثبــات  تحق
  .المسؤولية تماما

دعـا جمهوريـة    ): المملكـة المتحـدة    (السيد مـاكلوفلين    - ١٩
ــة      ــشواغل البالغـ ــرار بالـ ــة إلى الإقـ ــشعبية الديمقراطيـ ــا الـ كوريـ
ــسماح        ــك ال ــا في ذل ــدولي، بم ــع ال ــا المجتم ــتي يثيره ــورة ال الخط

ــة بالوص ـــ  ــات خاصـ ــل،  للمكلفـــين بولايـ ــد بالكامـ ول إلى البلـ
ــشواغل   ــك ال ــاء    . ومعالجــة تل ــه بالإضــافة إلى أنب وأشــار إلى أن

ــسخرة، والعنــف     ــسانية، وأعمــال ال ــة اللاإن التعــذيب، والمعامل
الجنسي، وحالات الإعدام في معسكرات الاعتقال الـسياسي،        
فإن المملكة المتحدة تـشعر أيـضا بـالقلق مـن أن بعـض البلـدان                

ــادة طــالبي ا   ــاء عــن      قامــت بإع ــن أنب ــواتر م ــا ت ــم م للجــوء رغ
وأضـاف أن حكومتــه  . معاملتـهم بـصورة مؤذيـة عنـد عـودتهم     

تدعو تلك البلدان للامتثال لمقتضيات الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز            
وطلــب مــن لجنــة التحقيــق عــرض أفكارهــا بــشأن   . اللاجــئين

. يمكن عملـه لمعالجـة تلـك الـشواغل علـى نحـو أكثـر فعاليـة                 ما
ا لوحظ من أوجه تحسن متواضـعة في ظـروف    وقال إنه رغم م   

عمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فـإن جمهوريـة          
ــة     ــد جهودهــا الوطني ــة يجــب أن تزي ــشعبية الديمقراطي ــا ال كوري

  .وتعاونها مع المنظمات الدولية في معالجة تلك المسائل
قالــت إن حكومتــها تــشعر ): ملــديف (الــسيدة نعــيم  - ٢٠

ــل   ــة أم ــة    بخيب ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري إزاء رفــض جمهوري
التعاون مع المقـرر الخـاص، وأعربـت عـن أملـها في أن يتفاعـل                
. ذلـــك البلـــد مـــستقبلا مـــع الأمـــم المتحـــدة وهيئاتهـــا وآلياتهـــا

وتساءلت عن الطريقة التي يمكن بهـا تحـسين التحقيـق في حالـة              
ــدما يُحــرم المحققــون مــن إمكاني ــ    ة حقــوق الإنــسان في بلــد عن

الوصول إليه وتُفرض القيود على قـدرتهم علـى القيـام بدراسـة             
ــة  ــاملة للحال ــسبل     . ش ــة ال ــها في معرف ــن رغبت ــت ع ــا أعرب كم

الأخـــرى المتاحـــة للجنـــة التحقيـــق مـــن أجـــل معالجـــة المظـــالم  
  .عنها المبلغ
قالـــت إن وفـــد بلـــدها ): النـــرويج (الـــسيدة ذوســـن  - ٢١

بــلاغ عــن حالــة يرحــب بــالجهود الــتي بــذلها المقــرر الخــاص للإ
طالبي اللجوء، وشجعت جميع البلدان على التقيد بتوصياته في          

ــصدد  ــك الـــ ــا     . ذلـــ ــة كوريـــ ــشجع جمهوريـــ ــه يـــ ــا أنـــ كمـــ
وتـساءلت  . الديمقراطية على التعاون مع المقرر الخـاص       الشعبية

عما إذا كانت قد حدثت في ظـل القيـادة الحاليـة أيـة تغـييرات                
 أن تـؤدي إلى تحـسن       في السياسات الاقتصادية والزراعية يمكن    

  .الوفاء بالحق في الغذاء
قـال إن لجنـة التحقيـق في        ): اليابـان  (السيد أوميموتو   - ٢٢

انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية      
ــان في       ــة في الياب ــسة اســتماع عام ــدت جل ــد عق ــة ق الديمقراطي

، ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول١أغــسطس إلى / آب٢٧الفتــرة مــن 
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.  الوزراء وغـيره مـن المـسؤولين الحكـوميين         كما التقت برئيس  
ورغم أن حكومته تقر بأنه ليس مـن المـرجح أن تتوصـل لجنـة               
التحقيــق إلى نتيجــة قبــل أن تنتــهي مــن عملــها، فإنهــا تأمــل أن 
تــسلط لجنــة التحقيــق الــضوء علــى الحالــة في جمهوريــة كوريــا  
الــشعبية الديمقراطيــة، وتحــث ذلــك البلــد علــى التعــاون مــع        

  .الخاص المقرر
ومضى يقول إن تقـارير المقـرر الخـاص والأمـين العـام               - ٢٣

تـــبين بوضـــوح أيـــضا أن وقـــوع انتـــهاكات جـــسيمة لحقـــوق 
ــسان ــان ســتقدم مــرة أخــرى، مــع الاتحــاد    . الإن ــاد أن الياب وأف

ــسان في    ــوق الإنـ ــة حقـ ــشأن حالـ ــرار بـ ــشروع قـ الأوروبي، مـ
كمــا أنهــا ترغــب في   . جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة   

ــال حــدوث جــرائم ضــد        ــق لاحتم ــة التحقي ــيم لجن ــة تقي معرف
وأوضــح أن وفــد بلــده يطلــب أيــضا . الإنــسانية في ذلــك البلــد

ــق للمــسائل       ــة التحقي ــة لجن ــشأن متابع ــدا مــن المعلومــات ب مزي
المثــارة في التقريــر، وهــي وضــع طــالبي اللجــوء، والتعــذيب،       
ــال   ــإجراءات مـــــوجزة في معـــــسكرات الاعتقـــ ــدام بـــ والإعـــ

وحــالات الاختفــاء القــسري، والتمييــز، ومــا تــردد  الــسياسي، 
عن استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة في التجارب الكيميائيـة         

  .والبيولوجية
قـال إنـه    ): الولايات المتحـدة الأمريكيـة     (السيد كينغ   - ٢٤

ينــضم إلى الوفــود الأخــرى في حــث جمهوريــة كوريــا الــشعبية 
ــة التحقيــق وا   ــة علــى التعــاون مــع لجن لمقــرر الخــاص الديمقراطي

وتمكينهما من زيارة ذلك البلد بحيـث يتـسنى لهمـا الاضـطلاع             
وأضاف أن تقرير المقرر الخاص قد لاحـظ وجـود          . بولايتيهما

قيود شديدة على عدد من الحقوق على الرغم مـن الـضمانات          
ولذلك، فقد تساءل عما يمكن أن يقوم به المجتمـع          . الدستورية

ــشجيع جمهو     ريــة كوريــا الــشعبية   الــدولي أكثــر مــن ذلــك لت
وبعـد أن   . الديمقراطية على احترام الحريات الأساسية لمواطنيها     

أشــار أيــضا إلى اتــساع نطــاق اســتخدام معــسكرات الاعتقــال 
السياسي وسوء أحوال الـسجون وأعمـال الـسخرة والتعـذيب           

في السجون، تساءل عما يمكـن لمنظومـة الأمـم المتحـدة ككـل              
ء في تلـك الـشبكة الواسـعة    أن تفعله لتحـسين أوضـاع الـسجنا      

مـــن معـــسكرات الاعتقـــال ومراكـــز الاحتجـــاز في جمهوريـــة  
  .كوريا الشعبية الديمقراطية

ــامونغخون   - ٢٥ ــسيد خــ ــة   (الــ ــة لاو الديمقراطيــ جمهوريــ
ــشعبية ــاص    ): الـ ــرر الخـ ــا المقـ ــتي أثارهـ ــشواغل الـ ــار إلى الـ أشـ

يتعلق بعودة مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة،        فيما
قـــال إن جمهوريـــة لاو الديمقراطيـــة الـــشعبية، باعتبارهـــا مـــن و

بلــدان المــرور العــابر، تعتــبر أن كــل العائــدين هــم مــن ضــحايا  
ولما كان مواطنون مـن جمهوريـة كوريـا يعتـبرون مـن             . الاتجار

ــا       ــا بالغـ ــسبب قلقـ ــسألة تـ ــإن المـ ــشر، فـ ــار بالبـ ــرتكبي الاتجـ مـ
دين ولــذلك، فقــد عملــت مــع حكــومتي هــذين البلــ. لحكومتــه

عــن طريــق ســفارتيهما لمعالجــة تلــك المــسائل وفقــا للاتفاقــات  
وكرر التأكيد علـى موقـف حكومتـه        . الثنائية والقانون الدولي  

المبــدئي بــضرورة معالجــة مــسائل حقــوق الإنــسان مــن خــلال   
وأضاف أن مجلـس حقـوق الإنـسان        . الحوار المخلص والتعاون  

ــا المح    ــدهما همـ ــشامل وحـ ــدوري الـ ــتعراض الـ ــة الاسـ ــل وآليـ افـ
المناســبة لمناقــشة واســتعراض حــالات حقــوق الإنــسان في أي    

  .بلد على قدم المساواة ودون تحيز
قـال إن الحـوار والتعـاون    ): كوبـا  (السيد بيريز بيريـز     - ٢٦

بــإخلاص همــا أفــضل ســبيل لتعزيــز حقــوق الإنـــسان في أي       
وأضـــاف أن وفـــد بلـــده يـــرفض التلاعـــب  . مكـــان في العـــالم

ن في التعاون الدولي والمعـايير المزدوجـة   السياسي بحقوق الإنسا 
وأوضــح أن كوبــا كانــت . في تقيــيم حــالات حقــوق الإنــسان

. تصوت دائما ضد ولاية المقرر الخـاص، وسـتظل تفعـل ذلـك            
غــير أنــه أشــار إلى أن ذلــك لا يــؤثر علــى موقفهــا فيمــا يتعلــق  

ــرار      ــشروع الق ــص م ــنعكس في ن ــا ي ــدول الأخــرى، مثلم . بال
الحالات المطروحة مـن خـلال الحـوار مـع          وأكد أنه ينبغي حل     

  . أخذ مواقف الطرفين في الاعتبار
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جمهورية فترويـلا    (السيدة كالسيناري فان دير فيلد      - ٢٧
قالت إن وفـد بلـدها يحـيط علمـا بـالعرض الـذي              ): البوليفارية

قدمه المقرر الخاص؛ ومثلما في السنوات الـسابقة، فإنهـا تكـرر             
الممارســات الانتقائيــة والمعــايير تأكيــد موقفهــا المبــدئي بــرفض  

ــسيادة    ــدول ذات الـ ــق بالـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــادت أن . المزدوجـ وأفـ
الاستعراض الدوري الشامل هـو الآليـة المناسـبة لتقيـيم مـسائل             

وأكـدت أن   . حقوق الإنسان بصورة محايـدة في جميـع البلـدان         
بـــد وأن  أي تـــدابير تُتخـــذ داخـــل منظومـــة الأمـــم المتحـــدة لا

التعاون الدولي وعدم الانتقائية وعدم التسييس      تستند إلى مبدأ    
ولـذلك،  . والاحترام الصارم لـسيادة الـدول وسـلامة أراضـيها         

فــإن وفــد بلــدها سيــستمر في رفــضه للممارســات التمييزيــة       
  .البلدان ضد
قـال إن   ): جمهورية كوريـا   (هون - السيد لي جونغ    - ٢٨

دولي ظهـر بوضـوح تـصميم المجتمـع ال ـ       أإنشاء لجنة التحقيق قد     
ــة المـــسألة   ــة لمعالجـ ــود المبذولـ ــز الجهـ وأضـــاف أن . علـــى تعزيـ

حكومته تعاونت تعاونا كاملا مع لجنة التحقيـق، مـع الحـرص            
في الوقت ذاته علـى احتـرام اسـتقلالها وحيادهـا، أثنـاء الزيـارة               

. ٢٠١٣أغـسطس   /التي قامت بها إلى جمهوريـة كوريـا في آب         
ــة التحقيــق، في جل ــ  سات الاســتماع وأشــار إلى أن أنــشطة لجن

العامـــة علـــى وجـــه الخـــصوص، قـــد أحـــرزت بالفعـــل تقـــدما  
يــستهان بــه في إذكــاء الــوعي باســتمرار حرمــان مــواطني        لا

. جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة مـن حقـوقهم الأساسـية            
وقال إن أحد الأهـداف المـشتركة للمجتمـع الـدولي يتمثـل في              

لطغيـــان إعطـــاء الأمـــل لأولئـــك الـــذين يرزحـــون تحـــت نـــير ا 
  .عقود منذ
ومضى يقول إن جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة        - ٢٩

تـــسعى وراء الأمـــن القـــومي فيمـــا يبـــدو لتـــأمين أمـــن النظـــام 
فحسب، في مواجهة أمـن مواطنيهـا، وإنهـا رفـضت الـدعوات             

ولـذلك، فـإن وفـد      . المتكررة للتعـاون مـن أجـل تحـسين الحالـة          
يمقراطيـة علـى التعـاون      بلده يحث جمهوريـة كوريـا الـشعبية الد        

مع لجنة التحقيـق ومـع المقـرر الخـاص، والاهتمـام بالتوصـيات               
الواردة في تقريره، وبخاصة فيما يتعلـق بـالإفراج عـن الـسجناء             

 ـــ ــزين عل ــوارد    ىالمحتجـ ــصيص مـ ــة، وتخـ ــرم بالتبعيـ ــاس الجُـ  أسـ
  .للغذاء كافية
ــدعوة      - ٣٠ ــضم إلى الـ ــده ينـ ــد بلـ ــول إن وفـ ــتطرد يقـ واسـ

 وطــالبي اللجــوء مــن ذلــك البلــد، وفقــا لمبــدأ  لحمايــة اللاجــئين
ــشعبية      ــا الـ ــة كوريـ ــسرية، ويحـــث جمهوريـ ــادة القـ ــدم الإعـ عـ
الديمقراطيـة بقــوة علـى تــوفير الحمايــة لحيـاة وســلامة المــواطنين    

. الذين تمت إعادتهم والامتناع عن الأعمـال الانتقاميـة ضـدهم          
ومتـه  وفيما يتعلق بالمسألة الرئيسية للأسر المـشتتة، قـال إن حك      

تأسف لقيام جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة مـن جانـب              
واحد بإلغاء العملية المزمعة للم شمل الأسـر، ودعـا ذلـك البلـد              
إلى إعادة جدولة عملية لم الشمل، حيـث أن الوقـت هـو أهـم             

كما حث جمهورية كوريـا الـشعبية      . عنصر بالنسبة لكثير منها   
ــدابير فوريـــة   ــاذ تـ ــة علـــى اتخـ ــات  الديمقراطيـ ــسألة المئـ ــل مـ  لحـ

المخـــتطفين وأســـرى الحـــرب الكوريـــة الـــذين لا يزالـــون  مـــن
  .هناك محتجزين

قالـت إن وفـد بلـدها       ): الـصين  (السيدة لي شياوماي    - ٣١
ظـل علــى الـدوام يــرى أنـه يجــب معالجـة حقــوق الإنـسان مــن      
ــوق     ــات لحقـ ــشاء آليـ ــارض إنـ ــاون، ويعـ ــوار والتعـ خـــلال الحـ

ن المجتمـع الـدولي مـن تعزيـز         كما أنـه يأمـل أن يـتمك       . الإنسان
التعاون والحوار البناء مع جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة           
لتحـــسين تنميتـــها الاقتـــصادية والاجتماعيـــة، وبالتـــالي تعزيـــز  

وفيمـا يتعلـق بمـا تـردد مـن        . الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية    
أنباء عن دخول مـواطنين مـن ذلـك البلـد إلى الـصين، أكـدت                

نهــم لا يمكــن أن يُعتــبروا لاجــئين لأنهــم فعلــوا ذلــك       مجــددا أ
وأوضحت أن من حـق     . بصورة غير قانونية لأسباب اقتصادية    

الصين أن تتعامل معهم حسب قوانينها المحليـة، ووفقـا لقـانون             
  .حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي
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ولـذلك، فقــد لاحظــت مـع الأســف الإشــارة الــواردة     - ٣٢
ــر ــوا  ) A/68/319( المقــرر الخــاص  في تقري ــراد دخل إلى تــسعة أف

وأكـدت  . الصين عن طريق جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الـشعبية         
مرة أخرى أنهم كانوا يحملون وثـائق سـفر قانونيـة وتأشـيرات             

. لسماح لهـم بالمغـادرة    دخول فحصتها السلطات الصينية قبل ا     
وأضـافت أن   . وقالت إن الـصين لم تتلقـى أي طلـب لإعـادتهم           

وفد بلدها لاحظ مندهشا الموقف الذي اتخذتـه بعـض البلـدان             
التي تتسم قـوانين الهجـرة فيهـا بالـصرامة، ومنـها كنـدا، والـتي                
تظهـر معــايير مزدوجـة فيمــا يبـدو، وتــساءلت عمـا إذا كانــت     

  .ة حقا أم أنها تعكس أسبابا أخرىالدوافع وراء ذلك إنساني
ــة التحقيــق في انتــهاكات     (الــسيد كــيربي   - ٣٣ رئــيس لجن

قـال  ): حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة       
. إنه يرد على التعليقـات الـتي أبـديت بـإذن مـن المقـرر الخـاص                

وفيمـــا يتعلـــق بعـــدم الحيـــاد المتـــصور الـــذي أشـــار إليـــه ممثـــل  
 الشعبية الديمقراطية، ذكَّر بالتحية التي وجههـا        جمهورية كوريا 

ــسؤول     ــاني مـ ــان ثـ ــذي كـ ــل، الـ ــه إلى الممثـ ــستهل كلمتـ في مـ
فحسب في ذلك البلـد يتفاعـل معـه، وقـال إنـه يكـرر بـاحترام              

. تأكيد العرض إجراء حـوار وتفاعـل دون أي شـروط مـسبقة            
وأضاف أنـه يتفـق مـع ممثلـي كوبـا وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة                

ــشعبية ــة    ال ــصين حــول أهمي ــة وال ــلا البوليفاري ــة فتروي  وجمهوري
الحـوار، وأعـرب عــن أملـه أن تتقبـل جمهوريــة كوريـا الــشعبية      

. الديمقراطيـة هــذا العــرض المخلــص الــذي قُــدم مــرارا مــن قبــل 
 عامـا، فإنـه لا يقبـل        ٢٥وأشار إلى أنه وقد عمل كقاضٍ لمـدة         

ال القــول بأنــه قــد تخلــى فجــأة عــن حيــاده ليــصبح أداة لأعم ــ  
عدائيـــة ضـــد جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة؛ فهدفـــه  

  .الوحيد هو النهوض بولايته، وهو ما سيستمر في عمله
ومــضى يقــول إن الأوضــاع المروعــة في معــسكرات       - ٣٤

ت، نترن ـلإنـة في الـشهادات علـى شـبكة ا         الاعتقال مسجلة بأما  
وحث أعضاء الوفود على الإطلاع عليهـا، حيـث أنهـا تعـرض             

ات لادعاءات سوء المعاملة، وتوضح المساعي الـتي قامـت          رواي

بهـــا لجنـــة التحقيـــق كـــي تعمـــل بحياديـــة تامـــة، حيـــث سُـــمح 
ــسهم   ــوا بأنفـ ــأن يتكلمـ ــضحايا بـ ــاع  . للـ ــق بأوضـ ــا يتعلـ وفيمـ

الأطفــال، قــال إن كــل مــا يملكــه هــو أن يكــرر عــرض اللجنــة 
بالتفاعل مع السلطات، وإلا فإن التحقيق سيستمر اسـتنادا إلى    

ل الأدلــة الــتي يوفرهــا الــشهود الــشجعان الــذي يتقــدمون أفــض
ومــضى يقــول إنــه مــع عــدم تــوفر فــرص   . لــلإدلاء بــشهاداتهم

ــة، فــإن مــن     ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري الوصــول إلى جمهوري
الممكن تقديم الدعم باستخدام النموذج الذي سبق اسـتخدامه         
في كمبوديـــا، حيـــث وفـــرت الأمـــم المتحـــدة أنـــشطة الـــدعوة 

حاب المــصلحة المــشاركين في مــسائل حقــوق الإنــسان     لأصــ
وأوضـــح أن لجنـــة . وأنـــشأت مكتبـــا لحقـــوق الإنـــسان هنـــاك

التحقيـــق ســـتنظر في هـــذا الخيـــار، وتأمـــل في إنـــشاء مكتـــب   
مـــن الحكومـــة في بيونـــغ يـــانغ لتـــوفير أنـــشطة الـــدعوة    بـــإذن

  .والمساعدة التقنية
لانتماء لأسـرة   وفيما يتعلق بمسألة الجُرم بالتبعية لمجرد ا        - ٣٥

معينــــة، أورد مثــــال الــــشاهد الأول في جلــــسات الاســــتماع 
المعقودة في سول، الذي وُلد في معـسكر اعتقـال سياسـي لأن             

ــذنبين بجــرم سياســي    ــا م ــه كان ــشهادات  . والدي وأضــاف أن ال
ــى ا  ــة علـ ــا    لإمتاحـ ــود تقييمهـ ــضاء الوفـ ــن لأعـ ــت، ويمكـ نترنـ

ن عــدم وأشــار إلى أنــه في حــين يوجــد عنــصر مــ. تــستحقه بمــا
اليقين حول مـدى صـدق الـشهادات في أي تحقيـق، فـإن لجنـة        
التحقيق اهتمـت بـالنظر في اتـساق أي شـهادة مـع غيرهـا مـن                 

ــها  ــة في مجملـ وعـــلاوة علـــى . الـــشهادات، وفي اتـــساق الروايـ
ذلك، فقد أتيحت للأشـخاص الـذين كـانوا موضـع ادعـاءات             
فرصــة حــضور جلــسات الاســتماع العامــة لتوجيــه الأســـئلة       

ــها الحـــصانة   والإ ــة الـــتي تكفلـ ــل الحمايـ ــشهاداتهم في ظـ دلاء بـ
وأوضـح  . غير أن تلك العروض قوبلـت بـالرفض       . الدبلوماسية

أنه كان هنـاك بوضـوح تطبيـق لمبـدأ القواعـد الواجبـة الإتبـاع                
وقــال إن . والإجــراءات الــسليمة لــضمان صــدق الــشهادات    

معيـة  المنهجية المبتكـرة الـتي اتبعتـها لجنـة التحقيـق ستـساعد الج             
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ــة    ــة جماعي العامــة ومجلــس حقــوق الإنــسان في اســتخلاص رؤي
  .لمدى مصداقية المواد التي ستستند إليها الاستنتاجات النهائية

ومضى يقول إنـه كانـت هنـاك بعـض أوجـه التحـسن                - ٣٦
في الحالة في ظل القائد الجديد للبلـد، كـيم جونـغ أون، بمـا في                

ــى اتفاق    ذلـــك ــاء علـ ــستحق الثنـ ــذي يـ ــع الـ ــوق  التوقيـ ــة حقـ يـ
الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعـرب المقـرر الخـاص عـن أملـه              

وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن تـدابير مـن         . في التصديق عليها  
قبيل بناء حواجز أقوى على الحدود تجعل الأمـر أكثـر صـعوبة             

وأوضــح أنــه لــيس . مــن قبــل علــى مــن يريــدون مغــادرة البلــد 
ــا     ــق باحتم ــا يتعل ــديم تفاصــيل فيم ــد تق ــدوره بع ل حــدوث بمق

بــد مــن انتظــار اختتــام جميــع  جــرائم ضــد الإنــسانية، حيــث لا
ونبَّـه  . الشهادات نهائيا، مع تـوفر الوقـت الكـافي للـتفكير فيهـا            

إلى أن إصـــدار تقيـــيم ســـابق لأوانـــه يمكـــن أن يكـــون مجحفـــا 
  .لأولئك الذين ستصدر الاستنتاجات لصالحهم

لـصين  واستطرد يقول إنه وإن كان يقدِّر الحـوار مـع ا            - ٣٧
بشأن الوصول إلى البلـد ومنـاطق الحـدود، باعتبارهـا طرفـا في              
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بمركــز اللاجــئين وبروتوكولهــا،  

بد وأن تحترم مبدأين من مبادئ قانون اللاجـئين          فإن الصين لا  
وهمـــا مبـــدأ عـــدم الإعـــادة : الـــدولي المنـــصوص عليهمـــا فيهـــا

ــسرية إلى البلــد الــذي يُخــشى ف    يــه لأســباب معقولــة مــن    الق
التعــرض للاضــطهاد، والمبــدأ المتعلــق بمركــز اللاجــئ المكتــسب 

وقال إنه بغض النظـر عـن الـدوافع الأصـلية للمغـادرة،            . لاحقا
ــه لا ــدانهم    فإنـ ــادتهم إلى بلـ ــئين، لا إعـ ــة اللاجـ ــن حمايـ ــد مـ . بـ

وأعرب عن أمله في مواصلة الحوار مع الصين، التي قـد يكـون             
 لمـــصلحة شـــعب جمهوريـــة كوريـــا بمقـــدورها إحـــداث تغـــيير

وأوضــح أن . الــشعبية الديمقراطيــة نظــرا لعلاقتــها بــذلك البلــد  
وأشـار إلى أنـه لا هـو     . ٢٠١٤مـارس   /التقارير ستُقدم في آذار   

ولا المقرر الخاص يسعيان إلى تمديد ولايتيهمـا، وأن المـسؤولية           
ــسألة       ــدول الأعــضاء للنظــر في الم ــى عــاتق ال ــذ عل ســتقع عندئ

  . الذي ينبغي عملهوتقرير ما

الخــبير المــستقل المعــني بالآثــار المترتبــة   (الــسيد لومينــا  - ٣٨
على الدول مـن جـراء الـدين الخـارجي وغـيره مـن الالتزامـات               
الماليـــة الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالتمتع الكامـــل بجميـــع حقـــوق  
الإنـــــسان، ولا ســـــيما الحقـــــوق الاقتـــــصادية والاجتماعيـــــة  

ــة ــه ): والثقافي ــره الن ــة العامــة  عــرض تقري ائي المقــدم إلى الجمعي
)A/68/542(             وقال إنه أنجز إلى حد بعيد الأهـداف الـتي بينـها ،

وأشـار إلى أنـه     . ٢٠٠٨ عـام    في) A/63/289(في تقريره الأولي    
ــشأن       ــة ب ــايير الدولي ــة وضــع مجموعــة مــن المع كــان مــن الأهمي
الــديون الــسيادية وحقــوق الإنــسان، وهــي المعــايير الــتي أيــدها  

ــسان في عــام    ــه  . ٢٠١٢مجلــس حقــوق الإن كمــا أشــار إلى أن
ــدين       ــشأن ال ــة ب ــادئ التوجيهي ــى المب ــق عل ــصياغة تعلي كُلــف ب

إعـداد دراسـة شـاملة عـن الأثـر          الخارجي وحقوق الإنسان، وب   
الذي يتركه عدم إعادة الأموال غير المشروعة إلى بلدان المنـشأ    

وأوضـح  . على التمتـع بحقـوق الإنـسان وعلـى التعـاون الـدولي           
  .٢٠١٤مارس /أن تلك الجهود ستُقدم إلى المجلس في آذار

نجــازه للولايــة المــسندة إليــه ظــل     إومــضى يقــول إن    - ٣٩
اء مواقـف قلـة مـن البلـدان، المتقدمـة في            يواجه عراقيل من جـر    

معظمهــا، الــتي رأت أن مجلــس حقــوق الإنــسان لــيس بالمحفــل   
ــل     ــاك محاف ــة، وأن هن ــديون الخارجي ــاول مــسألة ال المناســب لتن

كـبر لمعالجتـها، يُفتـرض أن تكـون المؤسـسات           أملائمة بـشكل    
وقــال إنــه يــصعب قبــول ذلــك . الماليــة الدوليــة ونــادي بــاريس

سباب، منها أنه يتعارض مع روح ومقاصـد قـرار          الرأي لعدة أ  
، الـذي أنـشئ بموجبـه المجلـس، ولأن          ٦٠/٢٥١الجمعية العامة   

المحافــل الدوليــة الأخــرى المهيــأة بــشكل أفــضل لمعالجــة الــديون 
الخارجية قد أخفقت حتى ذلك الوقـت في إيجـاد حـل لمـشكلة              
الديون نظرا لأن سياساتها وبرامجها لم تكن تلتفت بأي شـكل           

  .لاعتبارات حقوق الإنسان
ــدان        - ٤٠ ــها بل ــن بين ــثيرة، م ــدانا ك ــول إن بل واســتطرد يق

استفادت من تخفيف أعباء الديون، تظـل تواجـه خطـر ضـائقة             
وأشــار إلى أن . الــديون وتبــدو الآفــاق مظلمــة أمــام تنميتــها     
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المجتمع الـدولي لا يملـك أن يـستمر في تجاهـل المـضاعفات الـتي                
ــصيب حقــوق الإنــسان مــن ج ــ    راء أعبــاء الــديون الــسيادية   ت

المفرطة والاستجابة لها، وأهاب بالبلـدان الـتي تتـردد في تنـاول             
الــديون الخارجيــة مــن منظــور حقــوق الإنــسان أن تعيــد النظــر 

وقـــال إن حرمـــان النـــاس مـــن حقـــوق الإنـــسان  . في موقفهـــا
الأساســية مــستمر في أنحــاء العــالم بــسبب عــبء الــديون الــتي    

 قـسوة تـدابير التقـشف الـتي تتخـذها           تتحملها دولهم، وبـسبب   
  .تلك الدول لمعالجة عبء الديون

وانتقــل إلى تقريــره الأخــير، وقــال إنــه في حــين لعبــت    - ٤١
الــشراكة العالميــة الحاليــة مــن أجــل التنميــة دورا هامــا، فــإن        

ــها مــع  -جوانــب القــصور العديــدة فيهــا   ــها عــدم مواءمت  ومن
ــو     ــدم وجـ ــسان، وعـ ــوق الإنـ ــدولي لحقـ ــار الـ ــداف الإطـ د أهـ

ــا، ونقــص المــساءلة     ــة ومحــددة زمني ومؤشــرات واضــحة وكمي
كما أن عـدم إدمـاج      .  قد حال دون إعمالها بالكامل     -الجادة  

ــا في        ــة والمتفـــق عليهـــا عالميـ ــايير حقـــوق الإنـــسان القائمـ معـ
ــة      ــة لمعالجـ ــود المبذولـ ــاق الجهـ ــد أعـ ــرات قـ ــداف والمؤشـ الأهـ

إحـراز تقـدم    الاستبعاد والتهميش، وكان سببا رئيسيا في عدم        
.  مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة   ٨عــادل في تحقيــق الهــدف   

ولــذلك، فــإن مــن الأهميــة البالغــة للــشراكة العالميــة مــن أجــل    
 أن تتـبنى نهجـا يقـوم علـى حقـوق         ٢٠١٥التنمية لمـا بعـد عـام        

الإنسان، مع التأكيـد علـى المـساواة وعـدم التمييـز والمـشاركة              
شجيع التنميــة المــستدامة  والمــساءلة مــن أجــل المــساعدة في ت ــ   

ــتي تتمحــور      ــع بدرجــة اكــبر، وال ــسع للجمي ــتي تت ــة، ال والعادل
  .حول الناس

ومــضى يقــول إن الــضعف الأكثــر أهميــة في الإطــار        - ٤٢
الإنمائي الحالي ربما كان يتمثـل في انعـدام المـساءلة عـن الفـشل               

نجاز الأهداف والوفاء بمـا يتـصل بهـا مـن التزامـات حقـوق          إفي  
فعـدم وجــود مـسؤوليات محـددة بوضــوح قـد جعــل     . الإنـسان 

مــن الأســهل علــى الحكومــات والجهــات الإنمائيــة الأخــرى أن  
ــسؤولياتها و   ــن م ــصل م ــدم     تتن ــى الآخــرين لع ــاللوم عل ــي ب تلق

وأكد أن الالتزامات الدولية لا يمكن أن تكـون بـديلا           . نجازالإ
ولـذلك، فـإن إحـدى الأولويـات        . عن آليـات المـساءلة الفعالـة      

ية للإطـــار الإنمـــائي العـــالمي يجـــب أن تتمثـــل في تعزيـــز الرئيـــس
  .المساءلة عن الوفاء بالالتزامات

واســتطرد يقــول إن أحــد الــدروس الهامــة المستخلــصة    - ٤٣
بـد مـن صـياغة أي        من الإطار الإنمائي الحـالي يتمثـل في أنـه لا          

خطـــة جديـــدة للتنميـــة في إطـــار مـــن حقـــوق الإنـــسان، مـــع  
دئ حقـوق الإنـسان الـشاملة، وهـي         الاهتمام بصفة خاصة بمبا   

. المــساواة والمــشاركة والــشفافية والمــساءلة والتعــاون الــدولي     
بد من جعـل التعـاون الـدولي التزامـاً ملزمـاً             وعلى الأخص، لا  

فمــن شــأن ذلــك أن يمكِّــن مــن إحــراز   . قانونــاً لجميــع الــدول 
تقدم نحو التنمية المستدامة، وإعمال حقوق الإنـسان للجميـع،          

المتلقي التي تحد من احتمالات تهيئـة بيئـة          - صيغة المانح وإنهاء  
  .تمكينية لتحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة

ــة ينطــوي علــى إحــداث       - ٤٤ ــة تلــك البيئ وأوضــح أن تهيئ
إصـــلاح عميـــق للمؤســـسات واليـــات الحوكمـــة في النظـــام      
الاقتصادي العالمي، فـضلا عـن اتخـاذ تـدابير محـددة مثـل زيـادة                

ة للبلدان النامية لتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي وتقليـل           الفرص المتاح 
ل الأمد علـى التمويـل الأجـنبي وكفالـة اتـساق            ياعتمادها الطو 

الــسياسات الإنمائيــة والماليــة وغيرهــا مــن الــسياسات الرئيــسية   
بــد مــن اتخــاذ  وأكــد أنــه لا. علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي

ــرارات بــشأن تلــك الإصــلاحات الــتي تــشتد الحاجــة إ    ليهــا، ق
وتنفيــذها بمــشاركة واســعة مــن جانــب جميــع الــدول ومختلــف  

  .الأطراف الإنمائية الفاعلة تحت رعاية الأمم المتحدة
ــدين    (الــسيد بيلفيلــت  - ٤٥ ــة ال المقــرر الخــاص المعــني بحري
عــرض تقريــره المرحلــي عــن القــضاء علــى جميــع   ): المعتقــد أو

ــديني   ــكال التعــــصب الــ ــساء  )A/68/290(أشــ ــال إن النــ ، وقــ
والفتيــات المنتميــات إلى أقليــات دينيـــة في عــدد مــن البلـــدان      
يواجهن خطر الاختطـاف بغـرض إجبـارهم علـى التحـول إلى             
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اعتنــاق الديانــة الرئيــسية في البلـــد، وكــثيرا مــا يتــصل ذلـــك       
إلى ذلـك، كـثيرا مـا تطبـق         وبالإضـافة   . بإرغامهن على الزواج  

وأشـــار إلى أن . الدولـــة قـــوانين دينيـــة تمييزيـــة بـــشأن الأســـرة 
ــساواة بــين الرجــال       ــد والم ــدين أو المعتق ــة ال ــاطع بــين حري التق

ــساء يجــب أن يُعــالج   بطريقــة شــاملة، مــع إدراك التــرابط     والن
  .يجابي بين كافة حقوق الإنسانلإا

 حريــة ومــضى يقــول إنــه في بعــض الأوقــات، كانــت   - ٤٦
الدين أو المعتقد تتعارض فيما يبدو تعارضا مباشرا مع مـسائل           

فلا يمكن علـى    . المساواة بين الرجل والمرأة، والعكس بالعكس     
ــساء       ــا الن ــتي تتعــرض له ــضارة ال ــر الممارســات ال الإطــلاق تبري

ــد    أو ــدين أو المعتقـ ــة الـ ــم حريـ ــات باسـ ــة  . الفتيـ ــن الأمثلـ ومـ
ناسـلية للإنـاث، الـذي      الصارخة على ذلك تشويه الأعـضاء الت      

ــاة     ــستمر طــول الحي ــشاكل صــحية وصــدمات ت ــؤدي إلى م . ي
وأشار إلى أنه ينبغي للقادة الدينيين أن يضطلعوا بـدور هـام في      
ــاعهم إلى وضــع حــد لتلــك      ــة ودعــوة أتب توضــيح الآراء الديني

 ينطبـق علـى الـزواج       يءوقـال إن نفـس الـش      . مارسة القاسية الم
ــالإكراه، و ــاء المقــدس ” ب ــالإكراه، وإحــراق الأرامــل،   “البغ ب

وجــرائم القتــل بذريعــة الــشرف، وجــرائم القتــل بــسبب المهــر  
ــالغ   وقــال إن مــن . وغــير ذلــك مــن مظــاهر عــدم الاحتــرام الب

الواضح أن حريـة الـدين أو المعتقـد لا تـوفر الحمايـة لمثـل هـذه                  
  .الممارسات القاسية

ومــضى يقــول إن بعــض المــراقبين قــد دُفعــوا للاعتقــاد    - ٤٧
ن أي تقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الرجـل والمـرأة إنمـا يعـني         بأ

هزيمة للحرية الدينية وأن الإصرار على حرية الـدين أو المعتقـد            
يعرقـــل سياســـات مناهـــضة التمييـــز المتـــصلة بـــالفروق بـــين       

غــير أن ذلــك هــو ســوء فهــم كــثيرا مــا يفــضي إلى    . الجنــسين
جه التآزر بـين    ثغرات في الحماية وإلى الفشل في استكشاف أو       

ــنين فحريــة الــدين أو المعتقــد المقترنــة بحريــة التعــبير قــد       . الاث
ســاعدت علــى فــتح التقاليــد الدينيــة أمــام الأســئلة والمناقــشات  

فمـن خـلال تمكـين الفئـات المعرضـة للتمييـز بـصورة              . المنهجية

تقليدية، يمكن أن تكـون حريـة الـدين أو المعتقـد بمثابـة مرجـع                
ــاري للتــشكك في الم  ــراءات   معي ــؤدي إلى ق ــا ي ــة، بم ــول الأبوي ي

للنــصوص الدينيــة تكــون أكثــر مراعــاة للفــروق بــين الجنــسين، 
  .وإلى اكتشافات بعيدة الأثر في ذلك الميدان

ــالفروق بـــين     - ٤٨ ــرر المتـــصل بـ ــول إن التحـ ــتطرد يقـ واسـ
ــة    ــسين يمكــن أن يتخــذ أشــكالا مختلف ــي حــين تخلــت   . الجن فف
 أخريـات إلى تحـسين      بعض النـساء عـن تـراثهن الـديني، سـعت          

ــة، وبخاصــة مــن خــلال        ــهن مــن داخــل تقاليــدهن الديني حالت
وأشــار إلى . تـشجيع وممارسـة قـراءات بديلــة للمـصادر الدينيـة     

أنـــه أيـــاً كـــان الأســـلوب المـــستخدم، فـــإن النـــهوض بحقـــوق   
الإنــسان يقــدِّر تنــوع العمليــات إلى جانــب تنــوع الطــرق إلى    

 الجـد عنـد تنـاول       كما يجـب أن يؤخـذ التنـوع مأخـذ         . التحرر
مــسائل حقــوق الإنــسان بالتقــاطع مــع حريــة الــدين أو المعتقــد 
ــين       ــة ب ــوعي بالتعددي ــك ال ــا في ذل ــسين، بم ــين الجن ــساواة ب والم

  .الأديان وداخلها
ــصفة     - ٤٩ ــساء، بـ ــوات النـ ــذ أصـ ــرورة أخـ ــار إلى ضـ وأشـ

ــدوام   ــى ال ــار عل ــالتنوع   . خاصــة، في الاعتب ــراف ب ــدم الاعت فع
قولبة، الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى المزيـد مـن             كثيرا ما يقود إلى ال    

ولتجنــب ذلــك . ثغــرات الحمايــة وانتــهاكات حقــوق الإنــسان
بـــد مـــن إدمـــاج حريـــة الـــدين أو المعتقـــد بـــصورة  الخطـــر، لا

منهجيـــة، كلمـــا أمكـــن، في بـــرامج مناهـــضة التمييـــز المتـــصلة 
بالفروق بين الجنسين؛ كما يجـب أن تتـضمن سياسـات حريـة             

و الدين أو المعتقـد بـصورة منهجيـة منظـورا           الفكر أو الضمير أ   
  .جنسانيا

قالـت إن ليبيـا دولـة طـرف         ): ليبيـا  (السيدة أبو بكـر     - ٥٠
في معظم الصكوك الدوليـة المتـصلة بحقـوق الإنـسان، بمـا فيهـا               
ــد       ــسياسية، والعه ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال العه

ــة والث   ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب ــة، ال قافي
ــرأة       ــد المـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــى جميـ ــضاء علـ ــة القـ واتفاقيـ
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وبروتوكولهــــــا الاختيــــــاري، واتفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل     
  .وبروتوكولاها الاختياريان

ومــضت تقــول إن ليبيــا بلــد إســلامي ســني يخلــو مــن     - ٥١
ــديني أو الطــائفي  ــانون الأســرة في  . التنــوع ال وأوضــحت أن ق

ا لا يميـز القـانون اللـيبي بـين     ليبيا لا يميز على أساس الدين، كم      
وقد حـرص   . الرجال والنساء فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات     

المشرعون في ليبيا على ضمان أن تتفق كافة القوانين الـصادرة           
ــشريعة الإســلامية    ــع ال ــد م ــرر الخــاص   . في البل ــت إن المق وقال

تجاوز نطاق الولاية المـسندة إليـه بزعمـه أن القـادة الـدينيين               قد
وتـساءلت  .  من يفسرون التقاليـد الدينيـة، ولـيس الحكومـة          هم

أي حقـــوق ســـيادية تتبقـــى للدولـــة إذا لم يكـــن بمقـــدورها أن 
تحكم العلاقات بين أفـراد المجتمـع، بمـا في ذلـك العلاقـات بـين                

وأكـدت أن كـل مجتمـع لـه قواعـده الخاصـة             . الرجال والنـساء  
ظــر عــن الــتي تحكــم العلاقــات بــين الرجــال والنــساء، بغــض الن

وأضافت أنها تود أن تعـرف كيـف يمكـن معالجـة هـذه              . الدين
المسائل كأفضل ما يكون في الـدول المتجانـسة دينيـا، وطلبـت             
مــن المقــرر الخــاص أن يؤكــد مجــددا في تقريــره الحــق الــسيادي  
لكـــل دولـــة، بغـــض النظـــر عـــن تكوينـــها الـــديني، في اختيـــار  

  .القوانين التي تحكم مجتمعها
قالـت  ): الولايات المتحدة الأمريكية   (يسالسيدة تور   - ٥٢

إن حكومتها تتفق بقوة مع تأكيد التقرير على أن الأفـراد هـم             
ــة     ــة أو الفكري ــد الديني ــيس التقالي ــالحقوق، ول ــون ب ــن يتمتع . م

وأضافت أنه وإن كانت حرية الـدين أو المعتقـد لا تحـصن أي               
ديانة من النقد، فإن الـدول ينبغـي أن تعمـل مـن أجـل القـضاء         

لـــــى القولبـــــة النمطيـــــة للأفـــــراد علـــــى أســـــاس ديانـــــاتهم  ع
وتـــساءلت، في ذلـــك الـــصدد، عمـــا إذا كـــان . معتقـــداتهم أو

المقرر الخاص يتفق مع القول بأن قرار مجلـس حقـوق الإنـسان             
ــسلبية    ١٦/١٨ ــة ال ــة النمطي ــشأن مكافحــة التعــصب والقولب  ب

والوصـــم والتمييـــز والتحـــريض علـــى العنـــف وممارســـته ضـــد 

دينــهم أو معتقــدهم يــوفر خطــة عمــل فعالــة في  بــسبب  النــاس
  .ذلك الصدد

ــن أن        - ٥٣ ــشاطر القلــق م ــضت تقــول إن حكومتــها ت وم
طائفــة واســعة مــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان الموجهــة ضــد    
النساء، مثل تشويه الأعضاء التناسلية والزواج المبكر والـزواج         
ــة التعــبير وتكــوين      ــيم ومــن حري ــالإكراه والحرمــان مــن التعل ب

كمـا أنهـا    . معيات، تُبرر في بعض الأحيان بتفـسيرات دينيـة        الج
تشعر بـالقلق إزاء القيـود أو الـشروط الـشاملة المفروضـة علـى               
أنواع معينـة مـن التعـبير الـديني الـتي تتـرك تـأثيرا غـير متناسـب                   

وطلبــت، في ذلــك الــصدد، أمثلــة للممارســات   . علــى النــساء
أعـضاء الجمعيـات    المثلى لضمان مراعـاة الـدول لآراء النـساء و         

  .الدينية
قالـت  ): المراقِبة عن الاتحـاد الأوروبي     (السيدة تشامبا   - ٥٤

 ٣٠إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالأفكـار الـواردة في الفقـرتين      
 فيمــــا يتعلــــق بالممارســــات) A/68/290( مــــن التقريــــر ٣٨ و

الــضارة مــن قبيــل تــشويه الأعــضاء التناســلية للإنــاث والــزواج 
المبكر والـزواج بـالإكراه والحرمـان مـن حقـوق الملكيـة، ويقـر              
بأنه لا يمكـن علـى الإطـلاق تبريـر انتـهاكات حقـوق الإنـسان          

كما أنه يؤيد حرية الدين أو المعتقـد كحـق يـوفر     . باسم الدين 
مـا أو معتقـد مـا في حـد          الحماية للأفراد أكثر مما يوفرها لـدين        

ــاد  . ذاتــــه ــاد الاتحــ وأشــــارت إلى أن ذلــــك يتجلــــى في اعتمــ
ــة      ــز وحماي ــة بتعزي ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــؤخرا للمب الأوروبي م

كمــا أن الاتحــاد الأوروبي هــو مــدافع . حريــة الــدين أو المعتقــد
  .قوي وصوت عالمي يدعو إلى المساواة بين الجنسين

جــه التــآزر العمليــة بــين وفيمــا يتعلــق بالبحــث عــن أو  - ٥٥
حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجال والنساء التي يشير          

، قالــت إن الاتحــاد الأوروبي )ب (٧٤إليهــا التقريــر في الفقــرة 
يجابيـة  لإيهيب بالدول وأصحاب المصلحة تشجيع التطـورات ا       

والتمسك بنهج كلـي لحقـوق الإنـسان عنـد معالجـة التراعـات              

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/68/290�
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وطلبت مـن المقـرر الخـاص    . تصورة في ذلك المجال الفعلية أو الم  
ــآزر    ــة للت ــة لهــذه الأوجــه العملي وقالــت أخــيرا إن  . تقــديم أمثل

وفدها يود أيضا أن يعـرف كيـف يمكـن لدولـة مـن الـدول أن                
تكفـــل حمايـــة حقـــوق الإنـــسان بـــصورة فعالـــة وكافيـــة دون   

  .الانتقاص من الاستقلال الذاتي للمؤسسات الدينية
قالـت إن حكومتـها تؤيـد       ): النرويج (وسنالسيدة ذ   - ٥٦

ــرابط ا  ــرة التـ ــا فكـ ــد   لإتمامـ ــدين أو المعتقـ ــة الـ ــابي بـــين حريـ يجـ
فحريـة الـدين أو المعتقـد لا تهـدف إلى           . والمساواة بين الجنسين  

. حمايـة الأديــان، بــل تهــدف بــدلا مــن ذلــك إلى تمكــين الأفــراد 
وطلبــت أمثلــة لاســتراتيجيات تطــوير نظــام لقــانون للأســرة       

 المساواة بين الجنسين بينما يأخذ في الحسبان أيضا تنـوع           يحمي
وبالإضافة إلى ذلك، قالـت إنهـا تـود معرفـة كيـف             . المعتقدات

يمكـــن للـــدول الوصـــول إلى نـــساء الأقليـــات الدينيـــة، الـــلاتي  
  .يكون وضعهن دائما واضحا جدا في المجتمع لا
قالـــــت إن ): المملكـــــة المتحــــدة  (الــــسيدة ســــتيفن    - ٥٧

رحــــب بالــــدعوة إلى بــــذل مزيــــد مــــن الجهــــد   حكومتــــها ت
لاستكــشاف أوجــه التــآزر بــين المــساواة بــين الجنــسين وحريــة 

وأشــارت إلى أنهــا تعتقــد أنــه ينبغــي تعريــف . الــدين أو المعتقــد
ــع في      ــع التوسـ ــن مـ ــوح، ولكـ ــد بوضـ ــدين أو المعتقـ ــة الـ حريـ
تفسيرها بحيث تعكس التعددية بين الأديـان وداخلـها، وتـدعم        

الإنــسانيين والملحــدين واللادينــيين في إظهــار بالكامــل حقــوق 
وبالإضافة إلى ذلك، يجـب أن يـوفر قـانون حقـوق            . معتقداتهم

الإنسان الدولية الحمايـة للمـؤمنين بمعتقـدات أكثـر ممـا يوفرهـا              
كمـــا يجـــب الاعتـــراف بالمجتمعـــات المحليـــة الـــتي . للمعتقـــدات

ــى     ــسين داخــل دياناتهــا، وينبغــي عل ــساواة بــين الجن ــشجع الم  ت
الدول تهيئة بيئة تشجع المجتمعات المحليـة علـى بـذل الجهـود في              

  .مجال المساواة بين الجنسين
وطلبت أمثلـة للاسـتراتيجيات الناجحـة للقـضاء علـى             - ٥٨

القولبة السلبية، كما تساءلت عـن كيفيـة جعـل موقـف المقـرر              

الخاص أكثر فعالية، وما الذي يمكن أن تفعله الدول لمـساعدته        
وقالـت أخـيرا    . ع بولايته علـى نحـو أكثـر فعاليـة         على الاضطلا 

إن وفد بلدها سيكون ممتنا لتلقـي توضـيحات عمـا إذا كانـت              
اهتمامــات المقــرر الخــاص الرئيــسية تنــصب علــى قيــود المــوارد  

على عـدم تلقـي ردود ايجابيـة علـى طلبـات القيـام بزيـارات           أم
  .إلى بلدان

ة الـواردة  قـال إن معظـم الأمثل ـ   ): مصر (السيد قنديل   - ٥٩
وتـساءل  . في تقرير المقـرر الخـاص تتركـز علـى حقـوق النـساء             

عمـــا إذا كـــان استكـــشاف أوجـــه التـــآزر بـــين المـــساواة بـــين 
الجنسين وحرية الدين أو المعتقد يقلل من التركيـز علـى حريـة              

ــدين ــل     . الـ ــى الميـ ــد علـ ــان التأكيـ ــا إذا كـ ــسر عمـ ــا استفـ كمـ
ات الـضارة بالنـساء     لاستخدام المعتقدات الدينية لتبرير الممارس    

يـــوفر وقـــودا لتلـــك الأطـــراف الـــتي تـــسعى إلى إعطـــاء هـــذه   
  .الممارسات دلالة دينية

سـألت المقـرر الخـاص      ): بـيلاروس  (السيدة بلـسكايا    - ٦٠
عما إذا كان يتفق مع القول بأن التهديد الـذي تمثلـه العلمانيـة              
المتنامية على الحريـة الدينيـة هـو بـنفس خطـورة التهديـد الـذي         

ــة   تمث ــصراعات بــين الطوائــف الديني ــوترات وال ــه الت ومــضت . ل
تقـول إن وفــد بلــدها يــود أيـضا أن يعــرف مــا إذا كــان ينبغــي   
إدراج الميثاق العالمي للضمير، الذي نشأ خارج منظومة الأمـم          

وأخــيرا، طلبــت مــن . المتحــدة، في جــدول أعمــال الأولويــات 
اء أن المقرر الخاص أن يوضح ما إذا كان ينبغي للـدول الأعـض         

تعالج المسائل التي يتناولها الميثاق العالمي للضمير، أم أن التـدابير   
  .الحالية كافية لمعالجة تلك المسائل

تــساءل عــن كيفيــة تنفيــذ  ): إندونيــسيا (الــسيد أوال  - ٦١
جهود لموازنة تشجيع المنظور الجنساني فيما يتعلق بحرية الـدين         

علـى أنهـا انتـهاكات      أو المعتقد دون أن يُنظر إلى تلـك الجهـود           
  .للمبادئ الأساسية للدين
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ــدين    (الــسيد بيلفيلــت  - ٦٢ ــة ال المقــرر الخــاص المعــني بحري
أعرب عن قلقه من لجـوء بلـدان كـثيرة في مختلـف             ): المعتقد أو

 ١٦المنــاطق إلى تــسجيل تحفظــات تتــذرع بالــدين علــى المــادة  
ى ورأ. من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة        

في ذلك نوعا من سـوء الفهـم، حيـث أن تفـسير الـدين ينبغـي                 
ــيس       ــوق، ول ــارهم أصــحاب حق ــه باعتب ــؤمنين ب ــرك للم أن يُت
للحكومــات فحــسب، فهــي ضــامنة للحــق الإنــساني في حريــة 

وأعرب عن اختلافه مع ممثلـة ليبيـا، قـائلا إن    . الدين أو المعتقد 
فساح المجـال  الكثير من البلدان تتسم بالتعدد، وإن من الأهمية إ        

أمام التعددية القائمة والمستجدة علـى حـد سـواء لكـي تتطـور              
  .بحرية ودون تمييز

ــلة استكـــشاف     - ٦٣ ــة لمواصـ ــة حاجـ ــول إن ثمـ ومـــضى يقـ
الإمكانيــات الــتي ينطــوي عليهــا قــرار مجلــس حقــوق الإنــسان  

ــة   ١٦/١٨ ــياق عمليـ ــة في سـ ــالا، وخاصـ ــدبيرا فعـ ــاره تـ  باعتبـ
ر خارجيـة الولايـات المتحـدة       اسطنبول التي تفاوض بشأنها وزي    

ــلامي    ــاون الإسـ ــة التعـ ــسابق ومنظمـ ــره  . الـ ــح أن تقريـ وأوضـ
المواضــيعي التــالي ســيعالج الأســباب الجذريــة للكراهيــة الدينيــة   

ــرار      ــك القـ ــل ذلـ ــسع لتحليـ ــاك متـ ــيكون هنـ ــة، وسـ . الجماعيـ
وأضاف أن واحـدة مـن الممارسـات المثلـى الـتي لاحظهـا أثنـاء                

مثـل في تقليـد قـوي للحـوار بـين           زيارة إلى سيراليون كانـت تت     
الأديان، حيث أدان القادة بوضـوح تـشويه الأعـضاء التناسـلية            
ــضارة الــتي تنتــهك حقــوق      للإنــاث وغــيره مــن الممارســات ال
ــار      ــا أشـ ــة، مثلمـ ــا دينيـ ــتي يجـــب ألا توصـــف بأنهـ ــرأة، والـ المـ

  .مصر ممثل
وأوضح أن أحد الأمثلة الجيدة للتـآزر كـان يتمثـل في              - ٦٤

ها نساء مسلمات في ماليزيـا أنـشأن شـبكة قاريـة          منظمة أسست 
للمؤمنــات الــلاتي تعــانين مــن التمييــز القــائم علــى التفــسيرات   
ــى        ــضاء عل ــة بالق ــة المعني ــع اللجن ــاونَّ م ــة للإســلام، وتع الأبوي

وأشار إلى أنه حتى إن كـان هنـاك تـضارب           . التمييز ضد المرأة  
ــة و     ــذاتي للمؤســسات الديني ــتقلال ال ــق بالاس ــا يتعل ــة فيم حماي

ــلا   ــداخليين، ف ــشقين ال ــوفير     المن ــة إلى ت ــن إعطــاء الأولوي ــد م ب
ــشقة    ــة للأصــوات المن ــصورة فعال ــة ب ــه يجــب   . الحماي وأكــد أن

تُـــسند إلى الـــدول مطلقـــا ولايـــة إعـــادة تـــشكيل التقاليـــد    ألا
  .الدينية
وأعرب عن اتفاقه مع ممثلي النرويج والمملكة المتحـدة          - ٦٥

ــدين أو المعتقــــد   ــة الــ ــؤمنين  في أن حريــ ــة للمــ تكفــــل الحمايــ
بالمعتقدات، وليس للمعتقدات؛ ورغم ارتبـاط الاثـنين بـصورة          

تبـاع النـهج القـائم علـى     الا انفصام فيها، فقد جرى باستمرار   
وأوضــح أنــه تكلــم عــن احتمــال الحاجــة      . حقــوق الإنــسان 

لإصلاح قانون الأسرة، حيث اعتبر أنه يثير إشـكاليات عنـدما           
ولذلك، فإنه يـدعو    . دينية أو أسرية  تقوم الدولة بفرض قواعد     

ــاط    تنطــوي “فــصل” حيــث أن كلمــة  -إلى تفكيــك الارتب
تبـاع  ا بين الدين والدولـة، ولكـن دون         -على تداعيات سلبية    

ــضرورة   ــوذج معــين بال ــة    . نم ــز للتعددي ــة حي ــالفكرة هــي تهيئ ف
  .الدينية يتطور بحرية، دون إقحام الدين في الحيز الخاص

ة مـــا إذا كانـــت العلمانيـــة تـــشكل وانتقـــل إلى مـــسأل  - ٦٦
تهديدا لحرية الدين، فقال إنها تتوقف علـى الطريقـة الـتي تُفهـم              

فعنـدما تُفـسر باعتبارهـا شـكلا مـوجزا لترتيـب دسـتوري              . بها
غـير أنهـا يمكـن      . يتيح تطور التعددية بحرية، فإنها تكـون ايجابيـة        

أن تــشكل تهديــدا عنــدما تُــستخدم تــصورات عقائديــة ضــيقة   
للعلمانية في محاولة لحـصر الـدين في الحيـز الخـاص، وهـو      الأفق  

وأشـار إلى   . ما ينتهك الحـق في إظهـار حريـة الـدين أو المعتقـد             
أنـــه صُـــدم بالعـــداء الـــذي ظهـــر أثنـــاء مناقـــشة حـــول الختـــان 

ولــــذلك، فمــــن الأهــــم كــــثيرا كفالــــة الــــشمول  . ألمانيــــا في
  .التمييز وعدم
 اعتنــاق ديانــة واســتطرد يقــول إنــه ينظــر إلى الحــق في   - ٦٧

ــدين أو المعتقــد    ــة ال ــارا لحري ــاره اختب فمــن حــق  . أخــرى باعتب
الناس أن يتوفر الاحترام لعقائـدهم، وكـذلك لـشكوكهم إزاء           

ــدهم الأصــيلة  ــة   . عقائ ــوفر إمكاني ــة أن تت ــذلك، فمــن الأهمي ول
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كما أن مـن الأهميـة      . تغيير الديانة كي تكون هناك حرية تعبير      
ــيم والت  ــسبيل    الاســتثمار في التعل ــا ال ــان، فهم ــين الأدي واصــل ب

الوحيــد للتغلــب علــى القولبــة واكتــشاف مــا الــذي يجمــع بــين 
المجتمعات حقا، وإن كانا لا يحظيا بما يـستحقا مـن التقـدير في              

وأعرب عن عدم اتفاقه مع القول بأن تقريـره         . اغلب الأحوال 
فقـد ركـز    . يميل إلى حقوق المرأة أكثر مما يميل إلى حرية الدين         

كــبر أعلــى حقــوق المــرأة لأنــه كــان هنــاك متــسع للتــآزر  حقــا 
بكثير مما يُعتقـد علـى نطـاق واسـع، وأن مـن الأهميـة التـصدي              
للتـــصورات الخاطئـــة الـــشائعة بـــصورة متزايـــدة القائلـــة بعـــدم 

الاثنين، وهو ما يمكن أن يقوض شرعية حرية الـدين في            توافق
  .حد ذاتها

 بــتمكين ومــضى يقــول إن الاســتقطاب فيمــا يتعلــق      - ٦٨
المرأة وحرية الدين أو المعتقـد يمكـن أن يـؤدي إلى نهـج مفتـت                 

ــسان  ــوق الإن ــنين     . لحق ــين الاث ــع ب ــد حــاول الجم ــذلك، فق ول
وإنــصاف عــشرات الملايــين مــن نــساء الأقليــات المعرضــات       

وأشـــار إلى أن . لانتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان بـــسبب الـــدين
قوق  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالح ١٨ مــن المــادة ٣الفقــرة 

المدنية والسياسية تتضمن توجيها واضـحا لكيفيـة الموازنـة بـين            
غــير أنــه قــال إن تحقيــق . حريــة الــدين والمــساواة بــين الجنــسين

ذلك التوازن ينبغـي أن يكـون مـلاذا أخـيرا فحـسب، وأعـرب         
يجــــابي إعــــن أملــــه أن يكــــون هنــــاك متــــسع لقيــــام ترابــــك  
ــنين، حيــث أن الت    ــآزر بــين الاث عــارض واستكــشاف أوجــه الت
  .الذي تستند إليه تصورات عديدة هو تعارض زائف

قال إن كندا لا تـزال      ): كندا (السيد ريشتشينسكي   - ٦٩
تشعر بقلق بالغ مـن أن هنـاك أفـرادا في كـثير مـن أنحـاء العـالم                   

يملكون أداء شـعائرهم الدينيـة في سـلام وأمـن، ومـن بينـهم                لا
ية والمـسلمة؛   البهائيون؛ ومختلف الطوائف الكاثوليكية والمسيح    
وأضـاف أن  . واليهود؛ وممارسي الفالون غونغ؛ ورهبان التبت    

دواعـــي القلـــق العديـــدة تـــشمل أشـــكال العقـــاب القاســـية       
ــن        ــك م ــر وغــير ذل ــالردة والكف ــهمين ب ــراد المت واضــطهاد الأف

وأكـــد أن كنـــدا تـــرفض مقولـــة إن . الجـــرائم الدينيـــة المـــدعاة
ليس الجماعـات،   الأديان لها حقوق؛ فالحقوق تخص الأفراد، و      

  .ولذلك فإن حرية الدين أو المعتقد تكفل الحماية للمؤمنين
ومــضى يقــول إنــه لا يمكــن التــذرع بالتقاليــد للــدفاع    - ٧٠

عن الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث         
والـــزواج المبكـــر والـــزواج بـــالإكراه وجـــرائم القتـــل بذريعـــة  

عمــل علــى المــستويات   ولــذلك، أوضــح أن بلــده ت  . الــشرف
ــشر       ــة الب ــز كرام ــددة الأطــراف لتعزي ــة والمتع ــة والإقليمي الثنائي

ــلة في اعتنــــاق وممارســــة الأديــــان بحريــــة  . وحقــــوقهم المتأصــ
وداخليـا، أنـشئ مكتـب الحريــة الدينيـة كآليـة يمكـن لكنــدا أن       
تــشارك مــن خلالهــا فيمــا يتعلــق بأولويــات سياســتها الخارجيــة 

 المقــرر الخــاص أن يــشاطره  ولــذلك، فقــد طلــب مــن . عمومــا
آراءه حول الطريقة التي يمكن بها لبلده أن يعمل بدرجـة أوثـق          
ــرويج     ــضاء للتــ ــدول الأعــ ــات في الــ ــذه الكيانــ ــل هــ ــع مثــ مــ

  .للاستنتاجات التي طرحها في تقريره
قالــت إن الحكومــة  ): الــصين (الــسيدة تــشين كــان    - ٧١

ل الــصينية تتبــع سياســة للحريــات الدينيــة، وإن الدولــة تكف ــ     
وأشارت إلى أنـه مـن المعـروف    . الحماية للنشاط الديني العادي 

وفيمـا يتعلـق    . على نطاق واسـع أن الفـالون غونـغ هـي عبـادة            
بإشارة الممثل إلى حرية المعتقـد الـديني لرهبـان التبـت، قـال إن            
حريتهم الدينية تتمتع بحمايـة القـانون، حيـث أن هنـاك حـوالي         

  .راهب ٤٠ ٠٠٠ منشأة لهم وأكثر من ١ ٠٠٨
ــدين    (الــسيد بيلفيلــت  - ٧٢ ــة ال المقــرر الخــاص المعــني بحري
قال إنه في حين أن اضطهاد الأقليـات الدينيـة هـو            ): المعتقد أو

واقع فعلي، فإن من الأهمية أن نتـذكر أن كـل ديانـة يمكـن أن                
تــصبح أقليــة في مكــان معــين مــن العــالم، وإن كــان بعــضها        

ن خطــة عمــل  وأشــار إلى أ. يتعــرض للتهديــد بــصفة خاصــة   
الرباط تتسم بأهمية خاصة، حيث أنها تسلط الضوء على الأثـر   
المروع الذي تتركه قوانين التجديف على حرية التعبير وحريـة          
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وأعـرب  . الدين أو المعتقد، ودعا الدول إلى إلغاء هذه القوانين      
عن تقديره لإنشاء هيئات وطنية معنية بالحريـة الدينيـة، حيـث            

لدى للدول مراكز تنسيق تمتلك الخـبرة       أن من المهم أن يكون      
المناسبة لفهم الحق الأكثر تعقيدا لحرية الدين الذي قـد تعـزف            

  .الحكومة عن معالجته في بعض الأحيان
غــير أنــه أكــد أنــه لــيس مــن شــأن الدولــة أن تميــز بــين   - ٧٣
فكمـا تـنص الفقـرة    . “مجـرد العبـادات  ” و  “الديانة الحقيقيـة  ”
 الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   مــن العهــد١٨ مــن المــادة ٣

بـــد مـــن وجـــود معــايير دقيقـــة وأدلـــة تجريبيـــة   والــسياسية، لا 
. واضحة لفرض أي قيود على الحـق الإنـساني في حريـة الـدين             

ــدنيا، وأن يقــع      ــود علــى الحــدود ال كمــا يجــب أن تقتــصر القي
عبء إثبات الدعاوى دائما علـى عـاتق الحكومـة الـتي تفـرض              

 الأمــر يكــون مــدعاة للقلــق عنــدما   وأضــاف أن. هــذه القيــود
  .تفرض الحكومات مثل هذا التمييز

قــال إن حكومتــه اتخــذت ): الــسودان (الــسيد البــهي  - ٧٤
عددا من التدابير لتعزيز الحق في حرية الدين وحقوق الإنـسان           
بوجــه عــام، مــع الاهتمــام بــصفة خاصــة بالنــساء والفتيــات        

طنــة وحريــة وأوضــح أن الدســتور يقــوم علــى الموا . والأطفــال
وأضاف أنه تم إحراز تقـدم كـبير في التوعيـة           . الدين أو المعتقد  

بحقوق الإنسان من خلال جهود مختلفة، شملـت خطـة عـشرية            
لتعزيــز حقــوق الإنــسان، واعتمــاد تــشريع لمكافحــة الاتجــار       
بالبــشر، وتنظــيم حملــة علــى نطــاق البلــد للتحــصين مــن شــلل   

 اتفاقــات مــع وعــلاوة علــى ذلــك، وقــع بلــده عــدة . الأطفــال
بلدان عربية ومع جنـوب الـسودان، حيـث أن حكومتـه تحتـرم         
خيار الحكـم الـذاتي وتتفاعـل مـع نظيرتهـا في جنـوب الـسودان            

  .عل قدم المساواة
واستطرد يقول إنه تم تنظيم حملة للقـضاء علـى بعـض              - ٧٥

ــاث،      ــشويه الأعــضاء التناســلية للإن ــها ت الممارســات، ومــن بين
ــة الفتيــات مــن هــذه الممارســة  وللتــشديد علــى ضــرورة حم  . اي

وأوضح أن هذه الممارسة الثقافيـة كانـت منتـشرة في الماضـي،             
كمــا أنــشئت وحــدة . غــير أن الحملــة قــد بــدأت تــؤتي ثمارهــا 
وتـشارك النـساء أيـضا      . لمكافحة العنف ضـد النـساء والفتيـات       

 في المائـة مـن      ٢٠في الحياة السياسية، حيث يُخصص لهـن نحـو          
في المجــال الاقتــصادي، وخاصــة مــن خــلال  المقاعــد، وكــذلك 

. اســتهداف نــساء الريــف والنــساء الــلاتي تعــانين مــن إعاقــات 
ويجـــري تنفيـــذ العديـــد مـــن المـــشاريع الأخـــرى دون تمييـــز       

  .تهميش أو استبعاد، مع ضمان حرية الدين والمعتقد أو
ــديل   - ٧٦ ــسيد قن ــصر (ال ــود   ): م أشــار إلى أن بعــض الوف

. نتهاكات المدعاة للحقـوق الدينيـة     أوردت قائمة طويلة من الا    
وقــال إن هــذا التــشهير يعطــي انطباعــا زائفــا ولا أســاس لــه        
بالتفوق الأخلاقـي، وإنـه يـثني علـى المقـرر الخـاص لعـدم تبنيـه                 

  .ذلك النهج في تعليقاته العامة
أشـارت إلى مـا ورد في       ): الصين (السيدة تشين كان    - ٧٧

 تميز بين الـديانات     تعليق للمقرر الخاص من أن الدول يجب ألا       
الحقيقية والعبادات، وأشـارت أيـضا إلى مـا قالـه ممثـل المملكـة               
المتحــدة مــن أن حريــة الــدين يجــب ألا توضــع فــوق الحريــات   

ــرأة     . الأخــرى ــوق الم ــضا أن حق ــر أوضــح أي ــت إن التقري وقال
غـير أنهـا أشـارت إلى أن        . يجب ألا تُضار بسبب الحرية الدينيـة      

ير من المـواطنين، وقـد تبنـت بلـدان         العبادات تنتهك حقوق كث   
ولــذلك، فــإن معاملــة العبــادات  . عديــدة أخــرى موقفــا ممــاثلا 

  .بذلك الشكل لا تتفق مع الممارسة المقبولة دوليا
ــدين    (الــسيد بيلفيلــت  - ٧٨ ــة ال المقــرر الخــاص المعــني بحري
قال إنه مهتم بأن يعرف المزيـد عـن التطـورات في            ): المعتقد أو

ــسودان ــارة إلى    وأشــار إ. ال ــام بزي ــا ســتكون فرصــة للقي لى أنه
البلد، ليس لتحديـد التحـديات القائمـة فحـسب، وإنمـا للـتعلم              

  .من الممارسات الجيدة أيضا
  .١٢:٣٥رفعت الجلسة الساعة   
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	1 - السيد كيربي (رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يحول تركيز اهتمامه من الأسلحة النووية التي تقوم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى سجل ذلك البلد في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أنه بعد الإخفاق في الحصول على تعاون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عقدت لجنة التحقيق في سول وطوكيو ولندن جلسات استماع عامة شملت الضحايا والشهود فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في ذلك البلد. واستمعت اللجنة إلى شهادات مروعة من أشخاص عاديين ممن شهدوا أو تعرضوا للتعذيب والسجن والعنف الجنسي والاختفاء القسري وغير ذلك من الفظائع، لا لشيء أكثر من مجرد مشاهدة مسلسلات تليفزيونية أو اعتناق عقيدة دينية أو محاولة مغادرة بلدهم.
	2 - ومضى يقول إن الصور الملتقطة بالسواتل تؤكد بوضوح وجود أربعة معسكرات سجون سياسية تعمل بكامل طاقتها. وهناك معسكر خامس جرى تخفيض حجمه بدرجة كبيرة، بينما أُغلق معسكر آخر. وأشار إلى أن لجنة التحقيق ستسعى إلى تحديد كم من المسجونين في تلك السجون قد لقوا حتفهم أو أُفرج عنهم أو تم نقلهم. ولم تستجب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للدعوات الموجهة إليها للحضور وإيفاد ممثلين لها في جلسات الاستماع العامة. بل أن وفدها في مجلس حقوق الإنسان قد اتهم لجنة التحقيق بالاعتماد على مواد ملفقة مستمدة من قوى معادية. وشجع أعضاء اللجنة على مشاهدة تسجيلات الفيديو لجلسات الاستماع، المتاحة على الموقع الشبكي للجنة التحقيق، لكي يحكموا بأنفسهم على مدى صدق الشهادات وشفافية الإجراءات المتبعة. وأشار إلى أن تلك الشهادات تتفق مع أكثر من 200 مقابلة سرية مع الضحايا والشهود والخبراء، ومع الجانب الأعظم من الشهادات الخطية والمستندات التي تمت دراستها.
	3 - واستطرد يقول إن الاستنتاجات النهائية والتوصيات لن تُعلن حتى انتهاء التحقيق؛ غير أن مجمل الأدلة يشير إلى وجود انتهاكات منهجية وجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان. وأوضح أن لجنة التحقيق دعت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى تقديم أدلة تثبت ما تدعيه من عدم حدوث أي من الانتهاكات المبينة أو توضح ما الذي فعلته لمعالجة الشواغل القائمة منذ زمن بعيد.
	4 - وأضاف أنه وفقا للولاية المسندة إلى لجنة التحقيق بالتركيز على ضمان المساءلة، فإنها ستسعى إلى تحديد ما هي المؤسسات الحكومية التي تتحمل المسؤولية، كما ستتتبع تطور حالة حقوق الإنسان بمرور الوقت. وأشار إلى أنه وإن كان قد تم الإبلاغ عن تحسن محدود في حالة الغذاء منذ المجاعة العظمى في التسعينات من القرن الماضي، فإن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد أن 27.9 في المائة من الأطفال الصغار في البلد يعانون من التقزم نتيجة لسوء التغذية المزمن. واختتم كلمته بقوله إنه عندما تقدم لجنة التحقيق تقريرها النهائي في عام 2014، سيكون المجتمع الدولي ملزما بأن يواجه مسؤولياته وأن يقرر نوع التدابير الملموسة التي سيتخذها لحماية شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من الانتهاكات التي يبدو أنها خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان.
	5 - السيدة كوهونين (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان): قرأت بيانا بالنيابة عن السيد مرزوقي داروسمان، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وقالت إن عمل المقرر الخاص ولجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يظهر النهج الأكثر حزما الذي ينتهجه المجتمع الدولي إزاء الكشف عن الحقيقة وإقرار العدالة وتحقيق المصالحة وتحسين حالة حقوق الإنسان في شبه الجزيرة الكورية. وأشارت إلى أن تقرير المقرر الخاص المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/22/57) قد حدد تسعة أنماط من الانتهاكات، ووَثَّق رفض الحكومة المستمر للتعاون، وعرض دواعي إنشاء آلية للتحقيق. ورأت أن إنشاء لجنة التحقيق قد وجه رسالة قاطعة إلى قيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن تستمر دون عقاب.
	6 - ومضت تقول إن المجتمع الدولي يجب أن يصر على تعاون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تماما، وأن يكفل دعم البلدان المجاورة، وأن يظهر تصميمه على متابعة نتائج تحقيقاته. كما أن البلدان التي تستضيف لاجئين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يجب أن توفر لهم الحماية، وأن تعاملهم بصورة إنسانية، وأن تمتنع عن إعادتهم. فمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي ينطبق على مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين غادروا البلد دون تصريح أو الذين هربوا بسبب الاضطهاد أو لأسباب اقتصادية أو طلبا للحرية. وأشارت إلى أنه كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد الهاربين الذين نجحوا في الوصول إلى جمهورية كوريا خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وهو ما يمثل انعكاسا للاتجاه السائد يمكن أن يُعزى إلى تشديد الرقابة على الحدود وازدياد حالات الإعادة القسرية.
	7 - واستطردت تقول إن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ظلت تنتهج سياسة عسكرية عدوانية، في حين حُرمت غالبية الشعب من الحق في الغذاء. فعلى مدار العقود الماضية، كان الملايين يواجهون خطر نقص الغذاء بصورة خطيرة تكاد تصل إلى حد المجاعة الجماعية. وقالت إنه ينبغي أن تعيد الحكومة النظر في سياسة ”الجيش أولا“ من أجل إعادة تخصيص ما يكفي من الموارد لتحسين مستوى معيشة الشعب. وأشارت إلى أن حالات نقص التمويل لذي تواجهه وكالات الأمم المتحدة في الاضطلاع ببرامجها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهي البرامج التي ساعدت في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي وحالة التغذية والصحة العامة، هي حالات تدعو للقلق. وقالت إن المجتمع الدولي يتحمل في ذلك الصدد، بصورة جماعية وفردية على حد سواء، مسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية في أوقات الطوارئ. إذ لا ينبغي على الإطلاق استخدام الغذاء كأداة للضغوط السياسية والاقتصادية.
	8 - وأضافت أنه لم يحدث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان المروعة منذ صدور التقرير السابق. إذ يستمر ورود أنباء الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في معسكرات الاعتقال والاختفاء القسري، بينما ظلت مسألة اختطاف الرعايا الأجانب دون حل. كما أن تشديد الرقابة الاجتماعية من خلال التشريعات يظل يبعث على القلق ويفاقم من إساءة استخدام المسؤولين المحليين وموظفي إنفاذ القانون لسلطاتهم. وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان اتساع نطاق استخدام المسؤولين الفاسدين للاعتقال والاحتجاز التعسفيين من أجل الحصول على الرشاوى. كما كانت هناك أشكال متعددة من التمييز ضد النساء والأطفال وذوي الإعاقة والعائدين ومن يعتبرون معادين للنظام. وأوضحت أنه جرى حث الحكومة على وقف كافة الممارسات التمييزية والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مؤخرا. وأكدت أن دعم المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لفعالية أي آلية لحقوق الإنسان تنشئها الأمم المتحدة، وأن شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يعتمد على ذلك المجتمع الدولي في إحداث تغييرات حقيقية وعادلة في حياته.
	9 - السيد كيم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال إن بلده يرفض بشكل قاطع تقرير المقرر الخاص (A/68/319). فحكومته لا تعترف بولاية المقرر الخاص ولا تقبلها، ولن يتغير موقفها في المستقبل. فهي تعتقد اعتقادا ثابتا أن مسألة حقوق الإنسان يجب أن تُعامل على أساس من الحياد وعدم الانتقائية. أما ما وصفه بالتقرير المسيَّس للمقرر الخاص، فقد قال إنه مثال نموذجي للتسييس وازدواج المعايير.
	10 - ومضى يقول إنه منذ سنوات عديدة وحكومته تتعاون بصورة واسعة النطاق مع هيئات حقوق الإنسان في كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومع منظمة العفو الدولية. وتوقف ذلك التعاون في عام 2006 عندما تقدم الاتحاد الأوروبي بمشروع قرار ضد بلده يقترح إسقاط نظامه السياسي والاجتماعي. وأوضح أنه رغم أن حكومته ظلت تعتقد بأن من الممكن حل كل المسائل من خلال الحوار البناء، فإنه لم يكن بمقدورها المساومة مع النهج التصادمي في مناقشة تقرير المقرر الخاص. وأكد أنه لا يمكن التسامح مع أي محاولة لاستخدام التقرير كأداة سياسية للضغط على حكومته أو للمساس بكرامة أو مكانة بلده.
	11 - كما أضاف أن حكومته ترفض تماما لجنة التحقيق، التي تتماثل في خلفيتها ومقاصدها مع المقرر الخاص. ووصف تقريرها الشفوي أيضا بأنه جزء من مؤامرة ضد بلده، وبأنه لا يستحق المناقشة. فلجنة التحقيق قد أُنشئت لتشويه حالة حقوق الإنسان في بلده وخلق مناخ دولي من الضغوط تمشيا مع السياسات العدائية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد بلده بغية إسقاط نظامه الاشتراكي. وقال إن الانتهاكات المذكورة في تقرير لجنة التحقيق لا توجد في بلده، حيث تحظى كرامة الناس وحقوقهم بتقدير بالغ. ومضى يقول إن حكومته ستواصل تعزيز نظامها الاشتراكي، الذي يضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعبها. كما أنها ستستمر في الاضطلاع بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ودعا إلى حل لجنة التحقيق فورا، قائلا إنه لا علاقة لها البتة بحقوق الإنسان الحقيقية.
	12 - السيدة تشامبا (المراقِبة عن الاتحاد الأوروبي): قالت إنها تؤيد بقوة الدعوة الموجهة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للتعاون مع كل من المقرر الخاص ولجنة التحقيق، والسماح لهما بالدخول إلى البلد. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مرة أخرى مشروع قرار يوجه الانتباه إلى حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويحث الحكومة على معالجة المسائل الموثقة في تقارير المقرر الخاص والأمين العام.
	13 - وطلبت إلى المقرر الخاص أن يقدم المزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة للتفاعل مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق بالحالة في معسكرات الاعتقال وما يجري من تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب فيها. وأشارت إلى الاتحاد الأوروبي يشاطر القلق إزاء معاملة اللاجئين الذين أُعيدوا إلى ذلك البلد. ولذلك، فقد حثت جميع الدول على التقيد بمقتضيات الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، وأعربت عن رغبتها في معرفة ما الذي ينبغي أن يفعله المجتمع الدولي أكثر من ذلك لمعالجة المسألة. وأخيرا، طلبت مزيدا من التوضيح بشأن نوع الدعم المنتظر من المجتمع الدولي لتنفيذ النتائج التي انتهى إليها تقرير لجنة التحقيق.
	14 - السيدة هيوانبولا (أستراليا): حثت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون مع المكلفين بولايات خاصة، وتنفيذ توصيات المقرر الخاص المتعلقة بلم شمل الأسر وإعادة المختطفين إلى بلدانهم وإلغاء القوانين التي تسمح بالقرارات التعسفية، بما فيها عقوبة الإعدام. وأشارت إلى أن بلدها يشعر بقلق بالغ إزاء النتائج المتصلة بتقسيم المجتمع إلى فئات حسب درجة الولاء، وإزاء ما يرد من تقارير تفيد أن عضوية تلك الفئات تستند إلى ثلاثة أجيال من الولاء المتصور لأسرة ما تجاه النظام. وطلبت المزيد من الملاحظات حول الحقوق والحريات التي أضيرت من جراء هذا النظام الخبيث والواسع الانتشار للتمييز المؤسسي.
	15 - السيد دمبسي (كندا): قال إنه تردد أن النظام في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد أنفق ملايين الدولارات على السلع الكمالية من أجل النخبة، بينما يظل شعبه يعاني الحرمان. ولذلك، فإن كندا تدعو جميع الدول إلى تنفيذ الجزاءات التي وقعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ذلك البلد تنفيذا كاملا. وأوضح أن حكومته تدعم المبادرات الرامية لمعالجة حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية الخطيرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأشاد بإنشاء لجنة التحقيق. وقال إن كلا من لجنة التحقيق والمقرر الخاص قد اضطلعا بعملهما على نحو يستحق الثناء، وبخاصة في ضوء استمرار عدم التعاون إطلاقا من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	16 - ومضى يقول إن كندا تدين من جديد وبقوة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في ذلك البلد، وتعرب عن انزعاجها الشديد لوجود مناطق تخضع لمراقبة كاملة ومعسكرات سخرة، وكذلك ممارسات الاحتجاز التعسفي، والإجهاض القسري، والعقاب الشامل لعدة أجيال، واحتجاز المعتقلين السياسيين لآجال غير محددة، وإساءة معاملة العمال، وانعدام الحرية بوجه عام، بما في ذلك الحرية الدينية. كما أنها تدعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها. وأكد أن كندا ستظل ترفع صوتها ضد الطغيان الذي يُمارس هناك. وأشار إلى أن حكومته تود معرفة ما الذي أُنجز لمعالجة مسألة استخدام معسكرات الاعتقال الجماعي والتدابير القسرية التي تستهدف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إخضاعهم للتجارب الطبية القسرية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تساءل عما إذا كان قد تم تأمين إمكانية الوصول إلى مناطق الحدود في الصين والاتحاد الروسي بغية إجراء مقابلات مع مواطنين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تلك المجتمعات المحلية.
	17 - السيدة زفونكوفا (الجمهورية التشيكية): قالت إن حكومتها قد رحبت بقرار إنشاء لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وأوضحت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان، وبخاصة ما يتردد من أنباء عن حالات التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والتمييز، والاختفاء القسري، واختطاف الرعايا الأجانب، والعدد الهائل من الأشخاص الذين يواجهون أوضاعا مروعة في معسكرات الاعتقال السياسي. وحثت، في هذا الصدد، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تغلق فورا تلك المعسكرات وأن تفرج عن كافة المعتقلين السياسيين دون شروط ودون إبطاء. كما أشارت إلى قلق حكومتها العميق إزاء رفض ذلك البلد التعاون مع المكلفين بولايات خاصة، وحثتها على أن توفر لهم فرص الوصول بالكامل إلى البلد. 
	18 - السيدة شنيبرغر (سويسرا): قالت إن جلسات الاستماع العامة الشفافة والمحايدة التي عقدتها لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تتسم بأهمية خاصة لأنها تتيح للشهود فرصة بالغة الأهمية لإذكاء وعي المجتمع الدولي بحالة حقوق الإنسان هناك. وأضافت أن حكومتها تؤيد تماما الولاية المسندة إلى لجنة التحقيق، ورغم رفض جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التعاون معها، فإنها تشجعها على مواصلة تحقيقاتها وجمع المزيد من أدلة الانتهاكات من أجل إثبات المسؤولية تماما.
	19 - السيد ماكلوفلين (المملكة المتحدة): دعا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الإقرار بالشواغل البالغة الخطورة التي يثيرها المجتمع الدولي، بما في ذلك السماح للمكلفين بولايات خاصة بالوصول إلى البلد بالكامل، ومعالجة تلك الشواغل. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى أنباء التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، وأعمال السخرة، والعنف الجنسي، وحالات الإعدام في معسكرات الاعتقال السياسي، فإن المملكة المتحدة تشعر أيضا بالقلق من أن بعض البلدان قامت بإعادة طالبي اللجوء رغم ما تواتر من أنباء عن معاملتهم بصورة مؤذية عند عودتهم. وأضاف أن حكومته تدعو تلك البلدان للامتثال لمقتضيات الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين. وطلب من لجنة التحقيق عرض أفكارها بشأن ما يمكن عمله لمعالجة تلك الشواغل على نحو أكثر فعالية. وقال إنه رغم ما لوحظ من أوجه تحسن متواضعة في ظروف عمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يجب أن تزيد جهودها الوطنية وتعاونها مع المنظمات الدولية في معالجة تلك المسائل.
	20 - السيدة نعيم (ملديف): قالت إن حكومتها تشعر بخيبة أمل إزاء رفض جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التعاون مع المقرر الخاص، وأعربت عن أملها في أن يتفاعل ذلك البلد مستقبلا مع الأمم المتحدة وهيئاتها وآلياتها. وتساءلت عن الطريقة التي يمكن بها تحسين التحقيق في حالة حقوق الإنسان في بلد عندما يُحرم المحققون من إمكانية الوصول إليه وتُفرض القيود على قدرتهم على القيام بدراسة شاملة للحالة. كما أعربت عن رغبتها في معرفة السبل الأخرى المتاحة للجنة التحقيق من أجل معالجة المظالم المبلغ عنها.
	21 - السيدة ذوسن (النرويج): قالت إن وفد بلدها يرحب بالجهود التي بذلها المقرر الخاص للإبلاغ عن حالة طالبي اللجوء، وشجعت جميع البلدان على التقيد بتوصياته في ذلك الصدد. كما أنه يشجع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون مع المقرر الخاص. وتساءلت عما إذا كانت قد حدثت في ظل القيادة الحالية أية تغييرات في السياسات الاقتصادية والزراعية يمكن أن تؤدي إلى تحسن الوفاء بالحق في الغذاء.
	22 - السيد أوميموتو (اليابان): قال إن لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد عقدت جلسة استماع عامة في اليابان في الفترة من 27 آب/أغسطس إلى 1 أيلول/سبتمبر 2013، كما التقت برئيس الوزراء وغيره من المسؤولين الحكوميين. ورغم أن حكومته تقر بأنه ليس من المرجح أن تتوصل لجنة التحقيق إلى نتيجة قبل أن تنتهي من عملها، فإنها تأمل أن تسلط لجنة التحقيق الضوء على الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتحث ذلك البلد على التعاون مع المقرر الخاص.
	23 - ومضى يقول إن تقارير المقرر الخاص والأمين العام تبين بوضوح أيضا أن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأفاد أن اليابان ستقدم مرة أخرى، مع الاتحاد الأوروبي، مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. كما أنها ترغب في معرفة تقييم لجنة التحقيق لاحتمال حدوث جرائم ضد الإنسانية في ذلك البلد. وأوضح أن وفد بلده يطلب أيضا مزيدا من المعلومات بشأن متابعة لجنة التحقيق للمسائل المثارة في التقرير، وهي وضع طالبي اللجوء، والتعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة في معسكرات الاعتقال السياسي، وحالات الاختفاء القسري، والتمييز، وما تردد عن استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة في التجارب الكيميائية والبيولوجية.
	24 - السيد كينغ (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إنه ينضم إلى الوفود الأخرى في حث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون مع لجنة التحقيق والمقرر الخاص وتمكينهما من زيارة ذلك البلد بحيث يتسنى لهما الاضطلاع بولايتيهما. وأضاف أن تقرير المقرر الخاص قد لاحظ وجود قيود شديدة على عدد من الحقوق على الرغم من الضمانات الدستورية. ولذلك، فقد تساءل عما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي أكثر من ذلك لتشجيع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على احترام الحريات الأساسية لمواطنيها. وبعد أن أشار أيضا إلى اتساع نطاق استخدام معسكرات الاعتقال السياسي وسوء أحوال السجون وأعمال السخرة والتعذيب في السجون، تساءل عما يمكن لمنظومة الأمم المتحدة ككل أن تفعله لتحسين أوضاع السجناء في تلك الشبكة الواسعة من معسكرات الاعتقال ومراكز الاحتجاز في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	25 - السيد خامونغخون (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): أشار إلى الشواغل التي أثارها المقرر الخاص فيما يتعلق بعودة مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وقال إن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، باعتبارها من بلدان المرور العابر، تعتبر أن كل العائدين هم من ضحايا الاتجار. ولما كان مواطنون من جمهورية كوريا يعتبرون من مرتكبي الاتجار بالبشر، فإن المسألة تسبب قلقا بالغا لحكومته. ولذلك، فقد عملت مع حكومتي هذين البلدين عن طريق سفارتيهما لمعالجة تلك المسائل وفقا للاتفاقات الثنائية والقانون الدولي. وكرر التأكيد على موقف حكومته المبدئي بضرورة معالجة مسائل حقوق الإنسان من خلال الحوار المخلص والتعاون. وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل وحدهما هما المحافل المناسبة لمناقشة واستعراض حالات حقوق الإنسان في أي بلد على قدم المساواة ودون تحيز.
	26 - السيد بيريز بيريز (كوبا): قال إن الحوار والتعاون بإخلاص هما أفضل سبيل لتعزيز حقوق الإنسان في أي مكان في العالم. وأضاف أن وفد بلده يرفض التلاعب السياسي بحقوق الإنسان في التعاون الدولي والمعايير المزدوجة في تقييم حالات حقوق الإنسان. وأوضح أن كوبا كانت تصوت دائما ضد ولاية المقرر الخاص، وستظل تفعل ذلك. غير أنه أشار إلى أن ذلك لا يؤثر على موقفها فيما يتعلق بالدول الأخرى، مثلما ينعكس في نص مشروع القرار. وأكد أنه ينبغي حل الحالات المطروحة من خلال الحوار مع أخذ مواقف الطرفين في الاعتبار. 
	27 - السيدة كالسيناري فان دير فيلد (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن وفد بلدها يحيط علما بالعرض الذي قدمه المقرر الخاص؛ ومثلما في السنوات السابقة، فإنها تكرر تأكيد موقفها المبدئي برفض الممارسات الانتقائية والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالدول ذات السيادة. وأفادت أن الاستعراض الدوري الشامل هو الآلية المناسبة لتقييم مسائل حقوق الإنسان بصورة محايدة في جميع البلدان. وأكدت أن أي تدابير تُتخذ داخل منظومة الأمم المتحدة لا بد وأن تستند إلى مبدأ التعاون الدولي وعدم الانتقائية وعدم التسييس والاحترام الصارم لسيادة الدول وسلامة أراضيها. ولذلك، فإن وفد بلدها سيستمر في رفضه للممارسات التمييزية ضد البلدان.
	28 - السيد لي جونغ - هون (جمهورية كوريا): قال إن إنشاء لجنة التحقيق قد أظهر بوضوح تصميم المجتمع الدولي على تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة المسألة. وأضاف أن حكومته تعاونت تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق، مع الحرص في الوقت ذاته على احترام استقلالها وحيادها، أثناء الزيارة التي قامت بها إلى جمهورية كوريا في آب/أغسطس 2013. وأشار إلى أن أنشطة لجنة التحقيق، في جلسات الاستماع العامة على وجه الخصوص، قد أحرزت بالفعل تقدما لا يستهان به في إذكاء الوعي باستمرار حرمان مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من حقوقهم الأساسية. وقال إن أحد الأهداف المشتركة للمجتمع الدولي يتمثل في إعطاء الأمل لأولئك الذين يرزحون تحت نير الطغيان منذ عقود.
	29 - ومضى يقول إن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تسعى وراء الأمن القومي فيما يبدو لتأمين أمن النظام فحسب، في مواجهة أمن مواطنيها، وإنها رفضت الدعوات المتكررة للتعاون من أجل تحسين الحالة. ولذلك، فإن وفد بلده يحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون مع لجنة التحقيق ومع المقرر الخاص، والاهتمام بالتوصيات الواردة في تقريره، وبخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء المحتجزين على أساس الجُرم بالتبعية، وتخصيص موارد كافية للغذاء.
	30 - واستطرد يقول إن وفد بلده ينضم إلى الدعوة لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء من ذلك البلد، وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ويحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بقوة على توفير الحماية لحياة وسلامة المواطنين الذين تمت إعادتهم والامتناع عن الأعمال الانتقامية ضدهم. وفيما يتعلق بالمسألة الرئيسية للأسر المشتتة، قال إن حكومته تأسف لقيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من جانب واحد بإلغاء العملية المزمعة للم شمل الأسر، ودعا ذلك البلد إلى إعادة جدولة عملية لم الشمل، حيث أن الوقت هو أهم عنصر بالنسبة لكثير منها. كما حث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على اتخاذ تدابير فورية لحل مسألة المئات من المختطفين وأسرى الحرب الكورية الذين لا يزالون محتجزين هناك.
	31 - السيدة لي شياوماي (الصين): قالت إن وفد بلدها ظل على الدوام يرى أنه يجب معالجة حقوق الإنسان من خلال الحوار والتعاون، ويعارض إنشاء آليات لحقوق الإنسان. كما أنه يأمل أن يتمكن المجتمع الدولي من تعزيز التعاون والحوار البناء مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتحسين تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وفيما يتعلق بما تردد من أنباء عن دخول مواطنين من ذلك البلد إلى الصين، أكدت مجددا أنهم لا يمكن أن يُعتبروا لاجئين لأنهم فعلوا ذلك بصورة غير قانونية لأسباب اقتصادية. وأوضحت أن من حق الصين أن تتعامل معهم حسب قوانينها المحلية، ووفقا لقانون حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
	32 - ولذلك، فقد لاحظت مع الأسف الإشارة الواردة في تقرير المقرر الخاص (A/68/319) إلى تسعة أفراد دخلوا الصين عن طريق جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وأكدت مرة أخرى أنهم كانوا يحملون وثائق سفر قانونية وتأشيرات دخول فحصتها السلطات الصينية قبل السماح لهم بالمغادرة. وقالت إن الصين لم تتلقى أي طلب لإعادتهم. وأضافت أن وفد بلدها لاحظ مندهشا الموقف الذي اتخذته بعض البلدان التي تتسم قوانين الهجرة فيها بالصرامة، ومنها كندا، والتي تظهر معايير مزدوجة فيما يبدو، وتساءلت عما إذا كانت الدوافع وراء ذلك إنسانية حقا أم أنها تعكس أسبابا أخرى.
	33 - السيد كيربي (رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال إنه يرد على التعليقات التي أبديت بإذن من المقرر الخاص. وفيما يتعلق بعدم الحياد المتصور الذي أشار إليه ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ذكَّر بالتحية التي وجهها في مستهل كلمته إلى الممثل، الذي كان ثاني مسؤول فحسب في ذلك البلد يتفاعل معه، وقال إنه يكرر باحترام تأكيد العرض إجراء حوار وتفاعل دون أي شروط مسبقة. وأضاف أنه يتفق مع ممثلي كوبا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنزويلا البوليفارية والصين حول أهمية الحوار، وأعرب عن أمله أن تتقبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هذا العرض المخلص الذي قُدم مرارا من قبل. وأشار إلى أنه وقد عمل كقاضٍ لمدة 25 عاما، فإنه لا يقبل القول بأنه قد تخلى فجأة عن حياده ليصبح أداة لأعمال عدائية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ فهدفه الوحيد هو النهوض بولايته، وهو ما سيستمر في عمله.
	34 - ومضى يقول إن الأوضاع المروعة في معسكرات الاعتقال مسجلة بأمانة في الشهادات على شبكة الإنترنت، وحث أعضاء الوفود على الإطلاع عليها، حيث أنها تعرض روايات لادعاءات سوء المعاملة، وتوضح المساعي التي قامت بها لجنة التحقيق كي تعمل بحيادية تامة، حيث سُمح للضحايا بأن يتكلموا بأنفسهم. وفيما يتعلق بأوضاع الأطفال، قال إن كل ما يملكه هو أن يكرر عرض اللجنة بالتفاعل مع السلطات، وإلا فإن التحقيق سيستمر استنادا إلى أفضل الأدلة التي يوفرها الشهود الشجعان الذي يتقدمون للإدلاء بشهاداتهم. ومضى يقول إنه مع عدم توفر فرص الوصول إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فإن من الممكن تقديم الدعم باستخدام النموذج الذي سبق استخدامه في كمبوديا، حيث وفرت الأمم المتحدة أنشطة الدعوة لأصحاب المصلحة المشاركين في مسائل حقوق الإنسان وأنشأت مكتبا لحقوق الإنسان هناك. وأوضح أن لجنة التحقيق ستنظر في هذا الخيار، وتأمل في إنشاء مكتب بإذن من الحكومة في بيونغ يانغ لتوفير أنشطة الدعوة والمساعدة التقنية.
	35 - وفيما يتعلق بمسألة الجُرم بالتبعية لمجرد الانتماء لأسرة معينة، أورد مثال الشاهد الأول في جلسات الاستماع المعقودة في سول، الذي وُلد في معسكر اعتقال سياسي لأن والديه كانا مذنبين بجرم سياسي. وأضاف أن الشهادات متاحة على الإنترنت، ويمكن لأعضاء الوفود تقييمها بما تستحقه. وأشار إلى أنه في حين يوجد عنصر من عدم اليقين حول مدى صدق الشهادات في أي تحقيق، فإن لجنة التحقيق اهتمت بالنظر في اتساق أي شهادة مع غيرها من الشهادات، وفي اتساق الرواية في مجملها. وعلاوة على ذلك، فقد أتيحت للأشخاص الذين كانوا موضع ادعاءات فرصة حضور جلسات الاستماع العامة لتوجيه الأسئلة والإدلاء بشهاداتهم في ظل الحماية التي تكفلها الحصانة الدبلوماسية. غير أن تلك العروض قوبلت بالرفض. وأوضح أنه كان هناك بوضوح تطبيق لمبدأ القواعد الواجبة الإتباع والإجراءات السليمة لضمان صدق الشهادات. وقال إن المنهجية المبتكرة التي اتبعتها لجنة التحقيق ستساعد الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان في استخلاص رؤية جماعية لمدى مصداقية المواد التي ستستند إليها الاستنتاجات النهائية.
	36 - ومضى يقول إنه كانت هناك بعض أوجه التحسن في الحالة في ظل القائد الجديد للبلد، كيم جونغ أون، بما في ذلك التوقيع الذي يستحق الثناء على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعرب المقرر الخاص عن أمله في التصديق عليها. وعلى العكس من ذلك، فإن تدابير من قبيل بناء حواجز أقوى على الحدود تجعل الأمر أكثر صعوبة من قبل على من يريدون مغادرة البلد. وأوضح أنه ليس بمقدوره بعد تقديم تفاصيل فيما يتعلق باحتمال حدوث جرائم ضد الإنسانية، حيث لا بد من انتظار اختتام جميع الشهادات نهائيا، مع توفر الوقت الكافي للتفكير فيها. ونبَّه إلى أن إصدار تقييم سابق لأوانه يمكن أن يكون مجحفا لأولئك الذين ستصدر الاستنتاجات لصالحهم.
	37 - واستطرد يقول إنه وإن كان يقدِّر الحوار مع الصين بشأن الوصول إلى البلد ومناطق الحدود، باعتبارها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها، فإن الصين لا بد وأن تحترم مبدأين من مبادئ قانون اللاجئين الدولي المنصوص عليهما فيها: وهما مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى البلد الذي يُخشى فيه لأسباب معقولة من التعرض للاضطهاد، والمبدأ المتعلق بمركز اللاجئ المكتسب لاحقا. وقال إنه بغض النظر عن الدوافع الأصلية للمغادرة، فإنه لا بد من حماية اللاجئين، لا إعادتهم إلى بلدانهم. وأعرب عن أمله في مواصلة الحوار مع الصين، التي قد يكون بمقدورها إحداث تغيير لمصلحة شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نظرا لعلاقتها بذلك البلد. وأوضح أن التقارير ستُقدم في آذار/مارس 2014. وأشار إلى أنه لا هو ولا المقرر الخاص يسعيان إلى تمديد ولايتيهما، وأن المسؤولية ستقع عندئذ على عاتق الدول الأعضاء للنظر في المسألة وتقرير ما الذي ينبغي عمله.
	38 - السيد لومينا (الخبير المستقل المعني بالآثار المترتبة على الدول من جراء الدين الخارجي وغيره من الالتزامات المالية الدولية فيما يتعلق بالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية): عرض تقريره النهائي المقدم إلى الجمعية العامة (A/68/542)، وقال إنه أنجز إلى حد بعيد الأهداف التي بينها في تقريره الأولي (A/63/289) في عام 2008. وأشار إلى أنه كان من الأهمية وضع مجموعة من المعايير الدولية بشأن الديون السيادية وحقوق الإنسان، وهي المعايير التي أيدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2012. كما أشار إلى أنه كُلف بصياغة تعليق على المبادئ التوجيهية بشأن الدين الخارجي وحقوق الإنسان، وبإعداد دراسة شاملة عن الأثر الذي يتركه عدم إعادة الأموال غير المشروعة إلى بلدان المنشأ على التمتع بحقوق الإنسان وعلى التعاون الدولي. وأوضح أن تلك الجهود ستُقدم إلى المجلس في آذار/مارس 2014.
	39 - ومضى يقول إن إنجازه للولاية المسندة إليه ظل يواجه عراقيل من جراء مواقف قلة من البلدان، المتقدمة في معظمها، التي رأت أن مجلس حقوق الإنسان ليس بالمحفل المناسب لتناول مسألة الديون الخارجية، وأن هناك محافل ملائمة بشكل أكبر لمعالجتها، يُفترض أن تكون المؤسسات المالية الدولية ونادي باريس. وقال إنه يصعب قبول ذلك الرأي لعدة أسباب، منها أنه يتعارض مع روح ومقاصد قرار الجمعية العامة 60/251، الذي أنشئ بموجبه المجلس، ولأن المحافل الدولية الأخرى المهيأة بشكل أفضل لمعالجة الديون الخارجية قد أخفقت حتى ذلك الوقت في إيجاد حل لمشكلة الديون نظرا لأن سياساتها وبرامجها لم تكن تلتفت بأي شكل لاعتبارات حقوق الإنسان.
	40 - واستطرد يقول إن بلدانا كثيرة، من بينها بلدان استفادت من تخفيف أعباء الديون، تظل تواجه خطر ضائقة الديون وتبدو الآفاق مظلمة أمام تنميتها. وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يملك أن يستمر في تجاهل المضاعفات التي تصيب حقوق الإنسان من جراء أعباء الديون السيادية المفرطة والاستجابة لها، وأهاب بالبلدان التي تتردد في تناول الديون الخارجية من منظور حقوق الإنسان أن تعيد النظر في موقفها. وقال إن حرمان الناس من حقوق الإنسان الأساسية مستمر في أنحاء العالم بسبب عبء الديون التي تتحملها دولهم، وبسبب قسوة تدابير التقشف التي تتخذها تلك الدول لمعالجة عبء الديون.
	41 - وانتقل إلى تقريره الأخير، وقال إنه في حين لعبت الشراكة العالمية الحالية من أجل التنمية دورا هاما، فإن جوانب القصور العديدة فيها - ومنها عدم مواءمتها مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وعدم وجود أهداف ومؤشرات واضحة وكمية ومحددة زمنيا، ونقص المساءلة الجادة - قد حال دون إعمالها بالكامل. كما أن عدم إدماج معايير حقوق الإنسان القائمة والمتفق عليها عالميا في الأهداف والمؤشرات قد أعاق الجهود المبذولة لمعالجة الاستبعاد والتهميش، وكان سببا رئيسيا في عدم إحراز تقدم عادل في تحقيق الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية. ولذلك، فإن من الأهمية البالغة للشراكة العالمية من أجل التنمية لما بعد عام 2015 أن تتبنى نهجا يقوم على حقوق الإنسان، مع التأكيد على المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة من أجل المساعدة في تشجيع التنمية المستدامة والعادلة، التي تتسع للجميع بدرجة اكبر، والتي تتمحور حول الناس.
	42 - ومضى يقول إن الضعف الأكثر أهمية في الإطار الإنمائي الحالي ربما كان يتمثل في انعدام المساءلة عن الفشل في إنجاز الأهداف والوفاء بما يتصل بها من التزامات حقوق الإنسان. فعدم وجود مسؤوليات محددة بوضوح قد جعل من الأسهل على الحكومات والجهات الإنمائية الأخرى أن تتنصل من مسؤولياتها وتلقي باللوم على الآخرين لعدم الإنجاز. وأكد أن الالتزامات الدولية لا يمكن أن تكون بديلا عن آليات المساءلة الفعالة. ولذلك، فإن إحدى الأولويات الرئيسية للإطار الإنمائي العالمي يجب أن تتمثل في تعزيز المساءلة عن الوفاء بالالتزامات.
	43 - واستطرد يقول إن أحد الدروس الهامة المستخلصة من الإطار الإنمائي الحالي يتمثل في أنه لا بد من صياغة أي خطة جديدة للتنمية في إطار من حقوق الإنسان، مع الاهتمام بصفة خاصة بمبادئ حقوق الإنسان الشاملة، وهي المساواة والمشاركة والشفافية والمساءلة والتعاون الدولي. وعلى الأخص، لا بد من جعل التعاون الدولي التزاماً ملزماً قانوناً لجميع الدول. فمن شأن ذلك أن يمكِّن من إحراز تقدم نحو التنمية المستدامة، وإعمال حقوق الإنسان للجميع، وإنهاء صيغة المانح - المتلقي التي تحد من احتمالات تهيئة بيئة تمكينية لتحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة.
	44 - وأوضح أن تهيئة تلك البيئة ينطوي على إحداث إصلاح عميق للمؤسسات واليات الحوكمة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن اتخاذ تدابير محددة مثل زيادة الفرص المتاحة للبلدان النامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادها الطويل الأمد على التمويل الأجنبي وكفالة اتساق السياسات الإنمائية والمالية وغيرها من السياسات الرئيسية على الصعيدين الوطني والدولي. وأكد أنه لا بد من اتخاذ قرارات بشأن تلك الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، وتنفيذها بمشاركة واسعة من جانب جميع الدول ومختلف الأطراف الإنمائية الفاعلة تحت رعاية الأمم المتحدة.
	45 - السيد بيلفيلت (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد): عرض تقريره المرحلي عن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني (A/68/290)، وقال إن النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية في عدد من البلدان يواجهن خطر الاختطاف بغرض إجبارهم على التحول إلى اعتناق الديانة الرئيسية في البلد، وكثيرا ما يتصل ذلك بإرغامهن على الزواج. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تطبق الدولة قوانين دينية تمييزية بشأن الأسرة. وأشار إلى أن التقاطع بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجال والنساء يجب أن يُعالج بطريقة شاملة، مع إدراك الترابط الإيجابي بين كافة حقوق الإنسان.
	46 - ومضى يقول إنه في بعض الأوقات، كانت حرية الدين أو المعتقد تتعارض فيما يبدو تعارضا مباشرا مع مسائل المساواة بين الرجل والمرأة، والعكس بالعكس. فلا يمكن على الإطلاق تبرير الممارسات الضارة التي تتعرض لها النساء أو الفتيات باسم حرية الدين أو المعتقد. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الذي يؤدي إلى مشاكل صحية وصدمات تستمر طول الحياة. وأشار إلى أنه ينبغي للقادة الدينيين أن يضطلعوا بدور هام في توضيح الآراء الدينية ودعوة أتباعهم إلى وضع حد لتلك الممارسة القاسية. وقال إن نفس الشيء ينطبق على الزواج بالإكراه، و ”البغاء المقدس“ بالإكراه، وإحراق الأرامل، وجرائم القتل بذريعة الشرف، وجرائم القتل بسبب المهر وغير ذلك من مظاهر عدم الاحترام البالغ. وقال إن من الواضح أن حرية الدين أو المعتقد لا توفر الحماية لمثل هذه الممارسات القاسية.
	47 - ومضى يقول إن بعض المراقبين قد دُفعوا للاعتقاد بأن أي تقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة إنما يعني هزيمة للحرية الدينية وأن الإصرار على حرية الدين أو المعتقد يعرقل سياسات مناهضة التمييز المتصلة بالفروق بين الجنسين. غير أن ذلك هو سوء فهم كثيرا ما يفضي إلى ثغرات في الحماية وإلى الفشل في استكشاف أوجه التآزر بين الاثنين. فحرية الدين أو المعتقد المقترنة بحرية التعبير قد ساعدت على فتح التقاليد الدينية أمام الأسئلة والمناقشات المنهجية. فمن خلال تمكين الفئات المعرضة للتمييز بصورة تقليدية، يمكن أن تكون حرية الدين أو المعتقد بمثابة مرجع معياري للتشكك في الميول الأبوية، بما يؤدي إلى قراءات للنصوص الدينية تكون أكثر مراعاة للفروق بين الجنسين، وإلى اكتشافات بعيدة الأثر في ذلك الميدان.
	48 - واستطرد يقول إن التحرر المتصل بالفروق بين الجنسين يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة. ففي حين تخلت بعض النساء عن تراثهن الديني، سعت أخريات إلى تحسين حالتهن من داخل تقاليدهن الدينية، وبخاصة من خلال تشجيع وممارسة قراءات بديلة للمصادر الدينية. وأشار إلى أنه أياً كان الأسلوب المستخدم، فإن النهوض بحقوق الإنسان يقدِّر تنوع العمليات إلى جانب تنوع الطرق إلى التحرر. كما يجب أن يؤخذ التنوع مأخذ الجد عند تناول مسائل حقوق الإنسان بالتقاطع مع حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الوعي بالتعددية بين الأديان وداخلها.
	49 - وأشار إلى ضرورة أخذ أصوات النساء، بصفة خاصة، في الاعتبار على الدوام. فعدم الاعتراف بالتنوع كثيرا ما يقود إلى القولبة، التي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من ثغرات الحماية وانتهاكات حقوق الإنسان. ولتجنب ذلك الخطر، لا بد من إدماج حرية الدين أو المعتقد بصورة منهجية، كلما أمكن، في برامج مناهضة التمييز المتصلة بالفروق بين الجنسين؛ كما يجب أن تتضمن سياسات حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد بصورة منهجية منظورا جنسانيا.
	50 - السيدة أبو بكر (ليبيا): قالت إن ليبيا دولة طرف في معظم الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان.
	51 - ومضت تقول إن ليبيا بلد إسلامي سني يخلو من التنوع الديني أو الطائفي. وأوضحت أن قانون الأسرة في ليبيا لا يميز على أساس الدين، كما لا يميز القانون الليبي بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات. وقد حرص المشرعون في ليبيا على ضمان أن تتفق كافة القوانين الصادرة في البلد مع الشريعة الإسلامية. وقالت إن المقرر الخاص قد تجاوز نطاق الولاية المسندة إليه بزعمه أن القادة الدينيين هم من يفسرون التقاليد الدينية، وليس الحكومة. وتساءلت أي حقوق سيادية تتبقى للدولة إذا لم يكن بمقدورها أن تحكم العلاقات بين أفراد المجتمع، بما في ذلك العلاقات بين الرجال والنساء. وأكدت أن كل مجتمع له قواعده الخاصة التي تحكم العلاقات بين الرجال والنساء، بغض النظر عن الدين. وأضافت أنها تود أن تعرف كيف يمكن معالجة هذه المسائل كأفضل ما يكون في الدول المتجانسة دينيا، وطلبت من المقرر الخاص أن يؤكد مجددا في تقريره الحق السيادي لكل دولة، بغض النظر عن تكوينها الديني، في اختيار القوانين التي تحكم مجتمعها.
	52 - السيدة توريس (الولايات المتحدة الأمريكية): قالت إن حكومتها تتفق بقوة مع تأكيد التقرير على أن الأفراد هم من يتمتعون بالحقوق، وليس التقاليد الدينية أو الفكرية. وأضافت أنه وإن كانت حرية الدين أو المعتقد لا تحصن أي ديانة من النقد، فإن الدول ينبغي أن تعمل من أجل القضاء على القولبة النمطية للأفراد على أساس دياناتهم أو معتقداتهم. وتساءلت، في ذلك الصدد، عما إذا كان المقرر الخاص يتفق مع القول بأن قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم يوفر خطة عمل فعالة في ذلك الصدد.
	53 - ومضت تقول إن حكومتها تشاطر القلق من أن طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد النساء، مثل تشويه الأعضاء التناسلية والزواج المبكر والزواج بالإكراه والحرمان من التعليم ومن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، تُبرر في بعض الأحيان بتفسيرات دينية. كما أنها تشعر بالقلق إزاء القيود أو الشروط الشاملة المفروضة على أنواع معينة من التعبير الديني التي تترك تأثيرا غير متناسب على النساء. وطلبت، في ذلك الصدد، أمثلة للممارسات المثلى لضمان مراعاة الدول لآراء النساء وأعضاء الجمعيات الدينية.
	54 - السيدة تشامبا (المراقِبة عن الاتحاد الأوروبي): قالت إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالأفكار الواردة في الفقرتين 30 و 38 من التقرير (A/68/290) فيما يتعلق بالممارسات الضارة من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والزواج بالإكراه والحرمان من حقوق الملكية، ويقر بأنه لا يمكن على الإطلاق تبرير انتهاكات حقوق الإنسان باسم الدين. كما أنه يؤيد حرية الدين أو المعتقد كحق يوفر الحماية للأفراد أكثر مما يوفرها لدين ما أو معتقد ما في حد ذاته. وأشارت إلى أن ذلك يتجلى في اعتماد الاتحاد الأوروبي مؤخرا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد. كما أن الاتحاد الأوروبي هو مدافع قوي وصوت عالمي يدعو إلى المساواة بين الجنسين.
	55 - وفيما يتعلق بالبحث عن أوجه التآزر العملية بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجال والنساء التي يشير إليها التقرير في الفقرة 74 (ب)، قالت إن الاتحاد الأوروبي يهيب بالدول وأصحاب المصلحة تشجيع التطورات الإيجابية والتمسك بنهج كلي لحقوق الإنسان عند معالجة النزاعات الفعلية أو المتصورة في ذلك المجال. وطلبت من المقرر الخاص تقديم أمثلة لهذه الأوجه العملية للتآزر. وقالت أخيرا إن وفدها يود أيضا أن يعرف كيف يمكن لدولة من الدول أن تكفل حماية حقوق الإنسان بصورة فعالة وكافية دون الانتقاص من الاستقلال الذاتي للمؤسسات الدينية.
	56 - السيدة ذوسن (النرويج): قالت إن حكومتها تؤيد تماما فكرة الترابط الإيجابي بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الجنسين. فحرية الدين أو المعتقد لا تهدف إلى حماية الأديان، بل تهدف بدلا من ذلك إلى تمكين الأفراد. وطلبت أمثلة لاستراتيجيات تطوير نظام لقانون للأسرة يحمي المساواة بين الجنسين بينما يأخذ في الحسبان أيضا تنوع المعتقدات. وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنها تود معرفة كيف يمكن للدول الوصول إلى نساء الأقليات الدينية، اللاتي لا يكون وضعهن دائما واضحا جدا في المجتمع.
	57 - السيدة ستيفن (المملكة المتحدة): قالت إن حكومتها ترحب بالدعوة إلى بذل مزيد من الجهد لاستكشاف أوجه التآزر بين المساواة بين الجنسين وحرية الدين أو المعتقد. وأشارت إلى أنها تعتقد أنه ينبغي تعريف حرية الدين أو المعتقد بوضوح، ولكن مع التوسع في تفسيرها بحيث تعكس التعددية بين الأديان وداخلها، وتدعم بالكامل حقوق الإنسانيين والملحدين واللادينيين في إظهار معتقداتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوفر قانون حقوق الإنسان الدولية الحماية للمؤمنين بمعتقدات أكثر مما يوفرها للمعتقدات. كما يجب الاعتراف بالمجتمعات المحلية التي تشجع المساواة بين الجنسين داخل دياناتها، وينبغي على الدول تهيئة بيئة تشجع المجتمعات المحلية على بذل الجهود في مجال المساواة بين الجنسين.
	58 - وطلبت أمثلة للاستراتيجيات الناجحة للقضاء على القولبة السلبية، كما تساءلت عن كيفية جعل موقف المقرر الخاص أكثر فعالية، وما الذي يمكن أن تفعله الدول لمساعدته على الاضطلاع بولايته على نحو أكثر فعالية. وقالت أخيرا إن وفد بلدها سيكون ممتنا لتلقي توضيحات عما إذا كانت اهتمامات المقرر الخاص الرئيسية تنصب على قيود الموارد أم على عدم تلقي ردود ايجابية على طلبات القيام بزيارات إلى بلدان.
	59 - السيد قنديل (مصر): قال إن معظم الأمثلة الواردة في تقرير المقرر الخاص تتركز على حقوق النساء. وتساءل عما إذا كان استكشاف أوجه التآزر بين المساواة بين الجنسين وحرية الدين أو المعتقد يقلل من التركيز على حرية الدين. كما استفسر عما إذا كان التأكيد على الميل لاستخدام المعتقدات الدينية لتبرير الممارسات الضارة بالنساء يوفر وقودا لتلك الأطراف التي تسعى إلى إعطاء هذه الممارسات دلالة دينية.
	60 - السيدة بلسكايا (بيلاروس): سألت المقرر الخاص عما إذا كان يتفق مع القول بأن التهديد الذي تمثله العلمانية المتنامية على الحرية الدينية هو بنفس خطورة التهديد الذي تمثله التوترات والصراعات بين الطوائف الدينية. ومضت تقول إن وفد بلدها يود أيضا أن يعرف ما إذا كان ينبغي إدراج الميثاق العالمي للضمير، الذي نشأ خارج منظومة الأمم المتحدة، في جدول أعمال الأولويات. وأخيرا، طلبت من المقرر الخاص أن يوضح ما إذا كان ينبغي للدول الأعضاء أن تعالج المسائل التي يتناولها الميثاق العالمي للضمير، أم أن التدابير الحالية كافية لمعالجة تلك المسائل.
	61 - السيد أوال (إندونيسيا): تساءل عن كيفية تنفيذ جهود لموازنة تشجيع المنظور الجنساني فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد دون أن يُنظر إلى تلك الجهود على أنها انتهاكات للمبادئ الأساسية للدين.
	62 - السيد بيلفيلت (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد): أعرب عن قلقه من لجوء بلدان كثيرة في مختلف المناطق إلى تسجيل تحفظات تتذرع بالدين على المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ورأى في ذلك نوعا من سوء الفهم، حيث أن تفسير الدين ينبغي أن يُترك للمؤمنين به باعتبارهم أصحاب حقوق، وليس للحكومات فحسب، فهي ضامنة للحق الإنساني في حرية الدين أو المعتقد. وأعرب عن اختلافه مع ممثلة ليبيا، قائلا إن الكثير من البلدان تتسم بالتعدد، وإن من الأهمية إفساح المجال أمام التعددية القائمة والمستجدة على حد سواء لكي تتطور بحرية ودون تمييز.
	63 - ومضى يقول إن ثمة حاجة لمواصلة استكشاف الإمكانيات التي ينطوي عليها قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 باعتباره تدبيرا فعالا، وخاصة في سياق عملية اسطنبول التي تفاوض بشأنها وزير خارجية الولايات المتحدة السابق ومنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أن تقريره المواضيعي التالي سيعالج الأسباب الجذرية للكراهية الدينية الجماعية، وسيكون هناك متسع لتحليل ذلك القرار. وأضاف أن واحدة من الممارسات المثلى التي لاحظها أثناء زيارة إلى سيراليون كانت تتمثل في تقليد قوي للحوار بين الأديان، حيث أدان القادة بوضوح تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات الضارة التي تنتهك حقوق المرأة، والتي يجب ألا توصف بأنها دينية، مثلما أشار ممثل مصر.
	64 - وأوضح أن أحد الأمثلة الجيدة للتآزر كان يتمثل في منظمة أسستها نساء مسلمات في ماليزيا أنشأن شبكة قارية للمؤمنات اللاتي تعانين من التمييز القائم على التفسيرات الأبوية للإسلام، وتعاونَّ مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وأشار إلى أنه حتى إن كان هناك تضارب فيما يتعلق بالاستقلال الذاتي للمؤسسات الدينية وحماية المنشقين الداخليين، فلا بد من إعطاء الأولوية إلى توفير الحماية بصورة فعالة للأصوات المنشقة. وأكد أنه يجب ألا تُسند إلى الدول مطلقا ولاية إعادة تشكيل التقاليد الدينية.
	65 - وأعرب عن اتفاقه مع ممثلي النرويج والمملكة المتحدة في أن حرية الدين أو المعتقد تكفل الحماية للمؤمنين بالمعتقدات، وليس للمعتقدات؛ ورغم ارتباط الاثنين بصورة لا انفصام فيها، فقد جرى باستمرار اتباع النهج القائم على حقوق الإنسان. وأوضح أنه تكلم عن احتمال الحاجة لإصلاح قانون الأسرة، حيث اعتبر أنه يثير إشكاليات عندما تقوم الدولة بفرض قواعد دينية أو أسرية. ولذلك، فإنه يدعو إلى تفكيك الارتباط - حيث أن كلمة ”فصل“ تنطوي على تداعيات سلبية - بين الدين والدولة، ولكن دون اتباع نموذج معين بالضرورة. فالفكرة هي تهيئة حيز للتعددية الدينية يتطور بحرية، دون إقحام الدين في الحيز الخاص.
	66 - وانتقل إلى مسألة ما إذا كانت العلمانية تشكل تهديدا لحرية الدين، فقال إنها تتوقف على الطريقة التي تُفهم بها. فعندما تُفسر باعتبارها شكلا موجزا لترتيب دستوري يتيح تطور التعددية بحرية، فإنها تكون ايجابية. غير أنها يمكن أن تشكل تهديدا عندما تُستخدم تصورات عقائدية ضيقة الأفق للعلمانية في محاولة لحصر الدين في الحيز الخاص، وهو ما ينتهك الحق في إظهار حرية الدين أو المعتقد. وأشار إلى أنه صُدم بالعداء الذي ظهر أثناء مناقشة حول الختان في ألمانيا. ولذلك، فمن الأهم كثيرا كفالة الشمول وعدم التمييز.
	67 - واستطرد يقول إنه ينظر إلى الحق في اعتناق ديانة أخرى باعتباره اختبارا لحرية الدين أو المعتقد. فمن حق الناس أن يتوفر الاحترام لعقائدهم، وكذلك لشكوكهم إزاء عقائدهم الأصيلة. ولذلك، فمن الأهمية أن تتوفر إمكانية تغيير الديانة كي تكون هناك حرية تعبير. كما أن من الأهمية الاستثمار في التعليم والتواصل بين الأديان، فهما السبيل الوحيد للتغلب على القولبة واكتشاف ما الذي يجمع بين المجتمعات حقا، وإن كانا لا يحظيا بما يستحقا من التقدير في اغلب الأحوال. وأعرب عن عدم اتفاقه مع القول بأن تقريره يميل إلى حقوق المرأة أكثر مما يميل إلى حرية الدين. فقد ركز حقا على حقوق المرأة لأنه كان هناك متسع للتآزر أكبر بكثير مما يُعتقد على نطاق واسع، وأن من الأهمية التصدي للتصورات الخاطئة الشائعة بصورة متزايدة القائلة بعدم توافق الاثنين، وهو ما يمكن أن يقوض شرعية حرية الدين في حد ذاتها.
	68 - ومضى يقول إن الاستقطاب فيما يتعلق بتمكين المرأة وحرية الدين أو المعتقد يمكن أن يؤدي إلى نهج مفتت لحقوق الإنسان. ولذلك، فقد حاول الجمع بين الاثنين وإنصاف عشرات الملايين من نساء الأقليات المعرضات لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب الدين. وأشار إلى أن الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتضمن توجيها واضحا لكيفية الموازنة بين حرية الدين والمساواة بين الجنسين. غير أنه قال إن تحقيق ذلك التوازن ينبغي أن يكون ملاذا أخيرا فحسب، وأعرب عن أمله أن يكون هناك متسع لقيام ترابك إيجابي واستكشاف أوجه التآزر بين الاثنين، حيث أن التعارض الذي تستند إليه تصورات عديدة هو تعارض زائف.
	69 - السيد ريشتشينسكي (كندا): قال إن كندا لا تزال تشعر بقلق بالغ من أن هناك أفرادا في كثير من أنحاء العالم لا يملكون أداء شعائرهم الدينية في سلام وأمن، ومن بينهم البهائيون؛ ومختلف الطوائف الكاثوليكية والمسيحية والمسلمة؛ واليهود؛ وممارسي الفالون غونغ؛ ورهبان التبت. وأضاف أن دواعي القلق العديدة تشمل أشكال العقاب القاسية واضطهاد الأفراد المتهمين بالردة والكفر وغير ذلك من الجرائم الدينية المدعاة. وأكد أن كندا ترفض مقولة إن الأديان لها حقوق؛ فالحقوق تخص الأفراد، وليس الجماعات، ولذلك فإن حرية الدين أو المعتقد تكفل الحماية للمؤمنين.
	70 - ومضى يقول إنه لا يمكن التذرع بالتقاليد للدفاع عن الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والزواج بالإكراه وجرائم القتل بذريعة الشرف. ولذلك، أوضح أن بلده تعمل على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لتعزيز كرامة البشر وحقوقهم المتأصلة في اعتناق وممارسة الأديان بحرية. وداخليا، أنشئ مكتب الحرية الدينية كآلية يمكن لكندا أن تشارك من خلالها فيما يتعلق بأولويات سياستها الخارجية عموما. ولذلك، فقد طلب من المقرر الخاص أن يشاطره آراءه حول الطريقة التي يمكن بها لبلده أن يعمل بدرجة أوثق مع مثل هذه الكيانات في الدول الأعضاء للترويج للاستنتاجات التي طرحها في تقريره.
	71 - السيدة تشين كان (الصين): قالت إن الحكومة الصينية تتبع سياسة للحريات الدينية، وإن الدولة تكفل الحماية للنشاط الديني العادي. وأشارت إلى أنه من المعروف على نطاق واسع أن الفالون غونغ هي عبادة. وفيما يتعلق بإشارة الممثل إلى حرية المعتقد الديني لرهبان التبت، قال إن حريتهم الدينية تتمتع بحماية القانون، حيث أن هناك حوالي 008 1 منشأة لهم وأكثر من 000 40 راهب.
	72 - السيد بيلفيلت (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد): قال إنه في حين أن اضطهاد الأقليات الدينية هو واقع فعلي، فإن من الأهمية أن نتذكر أن كل ديانة يمكن أن تصبح أقلية في مكان معين من العالم، وإن كان بعضها يتعرض للتهديد بصفة خاصة. وأشار إلى أن خطة عمل الرباط تتسم بأهمية خاصة، حيث أنها تسلط الضوء على الأثر المروع الذي تتركه قوانين التجديف على حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد، ودعا الدول إلى إلغاء هذه القوانين. وأعرب عن تقديره لإنشاء هيئات وطنية معنية بالحرية الدينية، حيث أن من المهم أن يكون لدى للدول مراكز تنسيق تمتلك الخبرة المناسبة لفهم الحق الأكثر تعقيدا لحرية الدين الذي قد تعزف الحكومة عن معالجته في بعض الأحيان.
	73 - غير أنه أكد أنه ليس من شأن الدولة أن تميز بين ”الديانة الحقيقية“ و ”مجرد العبادات“. فكما تنص الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا بد من وجود معايير دقيقة وأدلة تجريبية واضحة لفرض أي قيود على الحق الإنساني في حرية الدين. كما يجب أن تقتصر القيود على الحدود الدنيا، وأن يقع عبء إثبات الدعاوى دائما على عاتق الحكومة التي تفرض هذه القيود. وأضاف أن الأمر يكون مدعاة للقلق عندما تفرض الحكومات مثل هذا التمييز.
	74 - السيد البهي (السودان): قال إن حكومته اتخذت عددا من التدابير لتعزيز الحق في حرية الدين وحقوق الإنسان بوجه عام، مع الاهتمام بصفة خاصة بالنساء والفتيات والأطفال. وأوضح أن الدستور يقوم على المواطنة وحرية الدين أو المعتقد. وأضاف أنه تم إحراز تقدم كبير في التوعية بحقوق الإنسان من خلال جهود مختلفة، شملت خطة عشرية لتعزيز حقوق الإنسان، واعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم حملة على نطاق البلد للتحصين من شلل الأطفال. وعلاوة على ذلك، وقع بلده عدة اتفاقات مع بلدان عربية ومع جنوب السودان، حيث أن حكومته تحترم خيار الحكم الذاتي وتتفاعل مع نظيرتها في جنوب السودان عل قدم المساواة.
	75 - واستطرد يقول إنه تم تنظيم حملة للقضاء على بعض الممارسات، ومن بينها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وللتشديد على ضرورة حماية الفتيات من هذه الممارسة. وأوضح أن هذه الممارسة الثقافية كانت منتشرة في الماضي، غير أن الحملة قد بدأت تؤتي ثمارها. كما أنشئت وحدة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وتشارك النساء أيضا في الحياة السياسية، حيث يُخصص لهن نحو 20 في المائة من المقاعد، وكذلك في المجال الاقتصادي، وخاصة من خلال استهداف نساء الريف والنساء اللاتي تعانين من إعاقات. ويجري تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى دون تمييز أو تهميش أو استبعاد، مع ضمان حرية الدين والمعتقد.
	76 - السيد قنديل (مصر): أشار إلى أن بعض الوفود أوردت قائمة طويلة من الانتهاكات المدعاة للحقوق الدينية. وقال إن هذا التشهير يعطي انطباعا زائفا ولا أساس له بالتفوق الأخلاقي، وإنه يثني على المقرر الخاص لعدم تبنيه ذلك النهج في تعليقاته العامة.
	77 - السيدة تشين كان (الصين): أشارت إلى ما ورد في تعليق للمقرر الخاص من أن الدول يجب ألا تميز بين الديانات الحقيقية والعبادات، وأشارت أيضا إلى ما قاله ممثل المملكة المتحدة من أن حرية الدين يجب ألا توضع فوق الحريات الأخرى. وقالت إن التقرير أوضح أيضا أن حقوق المرأة يجب ألا تُضار بسبب الحرية الدينية. غير أنها أشارت إلى أن العبادات تنتهك حقوق كثير من المواطنين، وقد تبنت بلدان عديدة أخرى موقفا مماثلا. ولذلك، فإن معاملة العبادات بذلك الشكل لا تتفق مع الممارسة المقبولة دوليا.
	78 - السيد بيلفيلت (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد): قال إنه مهتم بأن يعرف المزيد عن التطورات في السودان. وأشار إلى أنها ستكون فرصة للقيام بزيارة إلى البلد، ليس لتحديد التحديات القائمة فحسب، وإنما للتعلم من الممارسات الجيدة أيضا.
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